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  ﴿        

           ﴾  

.105الآیة التوبة،
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  انـــــعرف شكر و

أقدم كلمة شكر وامتنان إلى من أوجدني من عدم، ورباني بالنعم، وعلمني ما لم أكن 

.أعلم، أحمده سبحانه، وأشكر فضله وامتنانه

:عرفاني لأستاذي المشرفشكري و خالص  أقدم   ثم 

"حمشة مكي"

، »ن صنع إلیكم معروفا فكافئوهم«:امتثالا لأمر رسول االله صلى االله علیه وسلم 

هذا البحث، فله منا خالص الشكر، لبفیض علمه، وبذل وقته ، ومتابعته نيي غمر ذال

.ومن االله جزیل الثواب

لسلام على سیدنا محمد صلى آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، والصلاة وا و

.االله علیه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعین
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  ةــدمـقـم



  :مقدمة

أ

لقد أجمعت مختلف الدراسات أن نظام الإدارة المحلیة لم یعرف كتنظیم بالمعنى 

الحقیقي و بالصورة التي هو علیه الیوم، و المتمثلة في استقلالیته كمنظمة إداریة إلا في 

، خاصة بعد أن انتشرت الأفكار الداعیة إلى تطبیق الدیمقراطیة حتى 18لقرن نهایة ا

.شملت أحكامها المجال الإداري

، فمنها من أخذت "تنظیما"إتفقت أغلب دول العالم على أن الإدارة المحلیة 

بالأسلوب الإداري المركزي أو الأسلوب الإداري اللامركزیة و هذا تبعا لإعتبارات سیاسیة، 

ادیة  و إجتماعیة لكل دولة، حیث تأخذ من كل منها ما یتفق و یتماشى مع ظروفها إقتص

.خاصة السیاسیة منها

ففي الجزائر، عندما تبنت الإتجاه الإشتراكي عدت الإدارة المحلیة فیها صورة من 

صور إشتراك القوى الإجتماعیة في السلطة لاسیما العمال و الفلاحین، و شرائح أخرى 

ع، و في ظل النظام الرأسمالي أصبحت الإدارة المحلیة، عنوانا للدیمقراطیة و من المجتم

و          أسلوبا فعالا للمشاركة في التسییر، بذلك أخذت بصورتي المركزیة الإداریة

بجمیع صور اللامركزیة الإداریة في تنظیمها، و ذلك بالنظر إلى اتساع رقعتها الجغرافیة 

للجمهور بأبسط الإجراءات و تقریب الإدارة من المواطن و و من أجل توفیر الخدمات 

.تمكین الشعب من تسییر شؤونه بنفسه على المستوى المحلي

و نتیجة لتغیر الظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة، و التعاون بین أجزاء 

رافي و إقلیم الجزائر عامة و بین أجزاء إقلیم الولایة الواحدة، خاصة في العامل الجغ

و الفلاحة السكاني و العامل المادي، كما تعتبر مشاكل الصحة و النقل و التعلیم 

و غیرها، لیست واحدة في كل الولایات، تدخل المشرع الجزائري باستحداث الهیئة الإداریة 

تتمثل 15/141و المرسوم التنفیذي رقم 15/140الجدیدة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

عات الإداریة تحت إشراف و تسییر ولات منتدبون إلى جانب  الولایة و البلدیة في المقاط

و الدائرة، كهیئات إداریة تقلیدیة ، و ذلك لتقریب الإدارة من المواطن و لمكافحة 

البیروقراطیة و لتخفیف الضغط عن بعض الولیات بسب كثرة البلدیات التابعة لها و أیضا 



  :مقدمة

ب

كما أن إنشاء "مبدأ تقسیم العمل"من أسس الإدارة المحلیة تحسین الأداء الإداري بما أن

هذه المقاطعات الإداریة من شأنه السماح بإشراك المواطنین علي المستوي المحلي و ذلك 

بإدارة شؤونهم بنفسهم و لحل القضایا العالقة، دون الرجوع إلى الولایة الواقعة في دائرة 

.اختصاصها المقاطعة الإداریة

طعة الإداریة لا یمكن أن تحقق أهدافها إلا بتباع أسالیب و إجراءات أن المقا

محددة، و بذالك بالاعتماد على مجموعة من الأجهزة و موارد مالیة بشریة، و على رأس 

هذه الأخیرة، الوالي المنتدب المنوط بتسییر هذه الهیئة الإداریة الجدیدة، مقابل لاشك 

تي تؤهله أن یكون من بین أهم المناصب الإداریة مجموعة من الحقوق و الامتیازات ال

التي تسعى الجزائر إلى تجسید مختلف سیاساتها على المستوى المحلي من خلال هذه 

.المقاطعات الإداریة

ما هي الطبیعة :تأسیسا على ما سبق بیانه یمكن لنا طرح الإشكالیة الرئیسة الآتیة

القانونیة لمنصب الوالي المنتدب؟ 

تنبثق تحت هذه الإشكالیة جملة من التساؤلات الفرعیة تتمحور رأسا حول جلي أن 

تحدید النطاق الإقلیمي لمهام الوالي المنتدب و عن الأحكام القانونیة المتعلقة بالتزاماته و 

حقوقه، و في هذا الإطار تنصب هذه الدراسة في الإجابة عنها و من هذه التساؤلات 

:نذكر

داریة؟هي المقاطعات الإما-1

كیف یتم تعیین الوالي المنتدب؟-2

ما هي الإجراءات المتبعة في تعلیمه؟-3

كیف یتم إنهاء مهامه؟-4

ما هي الصلاحیات المخولة له؟ -5

ما هي إلتزاماته و حقوقه؟-6



  :مقدمة

ج

:أهمیة الموضوع

تتبوأ النظم الوظیفیة عامة و المناصب السیاسیة خاصة ،موقعا متمیزا بین النظم

القانونیة المختلفة في الدول المعاصرة و مرد ذلك هو الدور الحیوي الذي تلعبه هذه 

الأنظمة في المجالات المختلفة من أنشطة الدولة،و الحدیث هنا إنما ینصرف إلي وظیفة 

الوالي المنتدب لا إلي الوظیفة العمومیة بمفهومها الواسع ، بإعتبار أن المناصب السیاسیة 

ة إداریة سیاسیة و أساسا لعلاقات قانونیة قائمة بین أطرافها الرئیسیة هي وعاء  بقیم

المركزیة و اللامركزیة 

:أسباب إختیار الموضوع 

تتمثل دوافع إختیاري لهذا الموضوع ، في أن موضوع النظام القانوني للوالي المنتدب 

مما حفزني في الجزائر ، هو من أهم موضوعات الساعة في تخصص القانون الإداري 

للبحث فیه و تحمل المسؤولیة و محاولة إثرائه 

هو محاولة إزالة اللبس و الخلط الحاصل لدى الغالبیة المتمثل في :و السبب الثاني 

عدم تفریقهم بین الموظف العمومي و الموظف القیادي ، و لعل السبب هو إنطباق 

.الشروط العامة في تولي الوظیفتین 

:ع المنهج المتب

علي إعتبار أن الموضوع هو الذي یفرض علي الباحث منهج الدراسة ، فإن هذا 

الأخیر الملائم لموضوع دراستنا هو المنهج الوصفي و التحلیلي لبعض النصوص 

القانونیة لتحدید طبیعة منصب الوالي المنتدب من خلال شرح فحوى مختلف النصوص 

.القانونیة و التنظیمیة المؤطرة له 

و بناءا علي الإشكالیة المطروحة ، مع ما تنبثق عنها من تساؤلات فرعیة ، و من 

إذ تناولنا :أجل الوصول إلي إجابة واضحة لها ، نفصل تقسیم خطة البحث إلي فصلین 

:الاختصاص الإقلیمي للوالي المنتدب ، من خلال المبحث الأول :في الفصل الأول 



  :مقدمة

د

تنظیم :دة في التنظیم الإداري الجزائري ، و المبحث الثاني المقاطعات الإداریة كهیئة جدی

.المقاطعات الإداریة و سیرها 

الأحكام المتعلقة بالمركز القانوني للوالي المنتدب ، من :أما في الفصل الثاني تناولنا 

القواعد المتعلقة بشروط و إجراءات تولیه المنصب و إنهاء مهامه :خلال المبحث الأول 

.القواعد المتعلقة بحقوق و التزامات الوالي المنتدب :بحث الثاني ، و ال
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:الفصل الأول

ختصاص الإقلیمي للوالي المنتدبالإ
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إن موضوع المركزیة الإداریة یتسم بطابع سیاسي ملموس، ومن ثم فهو أقرب إلى 

للامركزیة الإداریة القانون الدستوري منه إلى القانون الإداري، فالمزج بین المركزیة وا

ومدى إشراف الهیئات المركزیة على المصالح المحلیة، یتوقف على درجة الوعي السیاسي 

لدى المواطنین من ناحیة وانتشار النظام الدیمقراطي من ناحیة أخرى وبذلك فإنه كلما 

یة رسخت أصول الدیمقراطیة في دولة من الدول ازدهرت اللامركزیة الإداریة والإدارة المحل

.فیها

عدم ( والمخففة)التركیز الإداري(بصورتیها المشددةالمركزیة والواقع أن كل من

واللامركزیة بصورتیها أیضا المرفقیة والإقلیمیة، لم تنشأ في أول الأمر )التركیز الإداري

رتباطا وثیقا إتجاهات السیاسیة الإداریة، وترتبط الإعن مفاهیم قانونیة وإنما نشأت عن 

ة یتغیر الظروف السیاسبور التاریخي والنظام السیاسي والضرورات العملیة و بالتط

.والاقتصادیة والاجتماعیة

قتصادي قد تبنت ختلاف نهجها السیاسي والإإفإذا كانت النظم القانونیة الیوم على 

الإدارة المحلیة، فإن الأسباب الداعیة لذلك تكاد تكون واحدة في كل الدول، ولعل أهمها 

تلاف بین منطقة وأخرى من مناطق الدولة الواحدة في العامل الجغرافي والسكاني خالإ

ر شؤون الإقلیم وتقریب یستعانة بإدارة محلیة لتسیوالعامل المادي یفرض بالضرورة الإ

.الإدارة من المواطن وتخفیف الضغط على الجهاز المركزي

141-140،15-15ستحدث المشرع الجزائري بموجب المرسومین إلأجل ذلك 

طعات الإداریة یتولي تسیرها ولاة منتدبون، فما هي هذه اهیئة جدیدة تتمثل في المق

المقاطعات الإداریة الجدیدة؟

للإجابة علي هذا التساؤل، تقتضي منهجیة البحث العلمي تقسیم الفصل إلى 

)الأولالمبحث(هیئة جدیدة في التنظیم الإداري الجزائريكالمقاطعات الإداریة :مبحثین

.)المبحث الثاني(تنظیم المقاطعات الإداریة وسیرها
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طعات الإداریة كهیئة جدیدة في التنظیم الإداري االمق:المبحث الأول

:الجزائري

لقد تضمنت مختلف الدساتیر في الجزائر، في إطار التنظیم الإداري بأسلوبیه 

ل لامركزیة النظام الإداري المركزي واللامركزیة، الإشارة بأن الولایة هي شكل من أشكا

بشكل عام أن الجمهوریة تتكون من 1963من دستور 09الجزائري، حیث أشارت المادة 

ختصاصها وذكرت هذه المادة بوضوح إ مجموعات إداریة یتولى القانون تحدید نطاقها و 

".الولایة" دون" البلدیة"النص

أن المجموعات منه فأشارت 36ومن خلال نص المادة 1976أما الدستور 

، وتم تأكیده 1989من دستور 15الإقلیمیة هي الولایة والبلدیة، وهو ما تكرس في المادة 

منه، وهو ما تم تثبیته في 15بموجب نص المادة 1996في التعدیل الدستوري لسنة 

منه، دون أیة إشارة إلى 16من خلال نص المادة 2016التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

عتبر هاتین الأخیرتین من المصالح الخارجیة للولایة، فلا االمقاطعات الإداریة،  و الدائرة و 

شك أن المشرع الجزائري قد اهتم بتنظیمها بموجب أحكام قانونیة تتضمنها المراسیم 

المرسوم التنفیذي  15/140رققم، المرسوم الرئاسي 90/215 رقم المرسوم التنفیذي:التالیة

  .15/141رقم

الدائرة كهیئة إداریة في :لغرض التعرض إلىمقتضیاتها لرجوع إلى لذلك یجب ا

المقاطعات الإداریة كهیئة جدیدة في التنظیم ، )المطلب الأول(التنظیم الإداري بالولایة

.)المطلب الثاني(الإداري بالولایة



الاختصاص الاقلیمي للوالي المنتدب:الفصل الأول

- 9 -

:الدائرة كهیئة إداریة في التنظیم الإداري بالولایة:المطلب الأول

صورة واضحة للدائرة كهیئة في التنظیم الإداري الجزائري، التي لما  إن إعطاء

تمیزت بالغموض وعدم الوضوح، نظرا لغیاب نص قانوني خاص ومستقل یعرفها 

یقتضي منا الامر البحث عن مفهومهاباعتبارها من أهم المصالح الخارجیة للولایة

، )الفرع الأول(الدائرةمفهوم:تأسیسا على ما سبق ذكره، وجب تقسیم المطلب إلى

.)الفرع الثاني(الأجهزة والهیاكل التنظیمیة للدائرة

:مفهوم الدائرة:الفرع الأول

، ثم بیان )ولاأ(لمعرفة مفهوم الدائرة یقتضي منا الأمر التطرق إلى تعریف الدائرة

.)ثانیا(التي تتمیز بهاالخصوصیة 

:تعریف الدائرة: أولا

ري الدائرة، وهذا سواء في مختلف الدساتیر الجزائریة، لم یعرف المشرع الجزائ

، وهذا على خلاف )1(2012-02-21:المؤرخ في07-12بالنسبة لقانون الولایة رقم و أ

-05-23:المؤرخ في38-69:موجب الأمر رقمقانون الولایة السابق الصادر ب

1969)2(

من القانون رقم166ادة المعدل والمتمم والملغي بموجب الفقرة الثانیة من الم

مقاطعة إداریة تعین حدودها الترابیة وتلغي وتعدل "الذي عرفها على أنها81-02

:، كما أن المشرع لم یتطرق إلى تعریف الدائرة من خلال المرسوم التنفیذي رقم"بقانون

-02-29في  12، المتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة، العدد 2012-02-21المؤرخ في 07-12قانون رقم -(1)

2012.
1969لسنة 44 العدد الرسمیةالجریدةالولایة،قانونالمتضمن 1969- 05- 23: في المؤرخ 38- 69: رقم الأمر-(2)

الملغي،1981لسنة 07 رقم الرسمیةالجریدة،1981- 02-14: في المؤرخ 02- 81: رقم بالقانونوالمتمموالمعدل

.1990لسنة 15: رقم الرسمیةالجریدة،1990-04-07: في المؤرخ 09- 90: رقم القانونبموجب
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ة الإدارة العامة في الولایة المتعلق بأجهز 1994-07-23:المؤرخ في94-215

كتفي فقط بالتركیز على شخص رئیس الدائرة وصلاحیاته، دون أن یولي إ ، و )1(كلهااوهی

.أهمیة للدائرة كهیئة داخل التنظیم الإداري

اب علیه عدم التطرق لتعریف یعرة إلیه أن المشرع الجزائري لا الإشاتجب ما 

الدائرة، حیث أنه وفي الغالب الأعم یتعمد تجنب التعریفات، خاصة بالنسبة للمصطلحات

القانونیة التي قد یثار بشأنها جدل واختلاف في الآراء الفقهیة وهذا ما یفتح المجال أمام 

  .الفقه

لقد واجه فقه القانون الإداري صعوبة في تحدید تعریف دقیق للدائرة بسبب عدم 

وجود إطار قانوني لها وسوف نتعرض في البدایة إلى رؤیة الفقه الإداریة الفرنسي حول 

.)2(ة، ثم نعرج إلى الفقه الإداري الجزائريمفهوم الدائر 

:تعریف الدائرة في الفقه الإداري الفرنسي-1

إن صعوبة تحدید مفهوم الدائرة یرجع إلى الدور المزدوج الذي منح لها في إطار 

:هماهذا وقد تنازع حول اشكالیة مفهوم الدائرة مذهبینالتنظیم الإداري، 

  :ةقلیمیالدوائر الإفقهاء مذهب-أ

یكتفي فقهاء المذهب بتحدید الدوائر الإداریة في الدوائر الإقلیمیة للدولة

)circumxriotion territoriales de l état( كإطار لممارسة مهام الدولة والتي لیست

collectivités"لها شخصیة معنویة، وهذا للتفرقة بینها وبین الجماعات الإقلیمیة

، المحدد لأجهزة الإدارة العامة في الولایة وهیا 1994جویلیة 23، المؤرخ في 215-94المرسوم التنفیذي رقم -(1)

.1994، لسنة 48كلها، الجریدة الرسمیة، العدد 
 الإداري التنظیم في التشریعي والفراغ الماديالوجودبینالدائرة«:حولملتقىنزلي،غنیةجروني،فائزة-(2)

والمنتظرة،الجدیدةالتشریعاتظل في المغاربیةالدول في المحلیةالجماعاتحولالثالث الدولي الملتقى،»الجزائري

  .212ص ،2015دیسمبر 02 و01 في الوادي لخضر،حمةجامعة
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territoriale" الخاصة تعتبر من بین مفاتیح النظام الإداري كمركز للمصالح

.)1(الفرنسي

:الجماعات الاقلیمیةفقهاء مذهب - ب

هذا المذهب یوسع الدوائر الإداریة إلى باقي الجماعات الإقلیمیة ویرفض معارضة 

كل واحدة منها للأخرى، حیث نجده لا یفرق بین سلطات عدم التركیز الإداري وسلطات 

یة الإداریة، غیر أن هذه الأخیرة تعطى لها الشخصیة المعنویة وعلیه یعرفون اللامركز 

.قلیم وإطار لممارسة الصلاحیاتالإالدائرة على أنها جزء من 

من خلال هذا الطرح یظهر مدى صعوبة تبني مذهب دون آخر، مما یبقى 

)2(.الغموض على مفهوم الدائرة الإداریة

:داري الجزائريتعریف الدائرة في الفقه الإ-2

قسم إداري إقلیمي أو جغرافي «لقد عرف البعض من الفقه الجزائري الدائرة على أنها

تعین حدودها الإداریة أو تعدل أو تلغي بموجب مرسوم بناء على تقریر وزیر الداخلیة، 

وهي لا تمثل هیئة أو جماعة إداریة محلیة، بل هي مجرد قسم أو فرع إداري تابع ومساعد 

.)3(»ةللولای

هي فرع إداري یخضع للولایة، وهي في نفس الوقت محیط «ن بأنهاو وعرفها الآخر 

.)4(»إداري وسیط بین الولایة والبلدیة

لیة الحقوق، ك،مذكرة ماجستیر، »النظام القانوني للوالي المنتدب في القانون الإداري الجزائري«بن أمزال لحسن، -(1)

.35، ص2005-2004جامعة الجزائر، 
.36لحسن، نفس المرجع، صبن أمزال-(2)
2005الجزائر،الجامعیة،المطبوعاتدیوان،ولالجزءالأ،)الإداري النظام( الإداري القانونعمار،عوابدي-(3)

  .277ص
الجزائر ،دون ذكر سنة الطبع، دیوان المطبوعات الجامعیة،التنظیم الإداري للجماعات المحلیةعبید لخضر، -(4)

  .41ص
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مقاطعة إداریة تابعة للولایة وتشمل عدة بلدیات لیس لها "ن بأنهاو وعرفها الآخر 

.)1("ستقلال الماليشخصیة معنویة والإ

یة ویساعدها في القیام بمهامها ویخفف عنها جهاز إداري غیر مستقل عن الولا«

.)2(»العبء ویعمل تحت رئاستها

أنها مقاطعة إداریة تابعة للولایة، وتضم مجموعة من البلدیات بالولایة، على أن «

.)3(»تبقى غیر متمتعة بالشخصیة المعنویة بكل ما یترتب على ذلك نتائج قانونیة

نتخاب لتعیین أعضاء ي على أساسه عملیات الإالتقسیم الإقلیمي المعتمد الذي تجر «

.)4(»المجلس الشعبي للولایة

لیست جماعة محلیة بل هي تقسیما إداریا هیكلیا «نهاأیضا علي أت وعرفهذا 

.)5(»وبذلك لیس لها شخصیة معنویة إذ هي بمثابة جهاز وسیط تابع للولایة

:ئريخصوصیة هیئة الدائرة في التنظیم الإداري الجزا:ثانیا

یتبین لنا بالرجوع إلى مجموع النصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالدائرة

ومهامها، إذ أن بوجود قانوني یتناول تنظیمیهاخصوصیة الدائرة من حیث عدم تمتعها 

.النصوص ترتكز على شخص رئیس الدائرة دون الهیئة

دم التركیز الإداري تابعة جهاز ع(بالإضافة إلى كونها هیئة تابعة للإدارة المركزیة

:، وهو ما سنوضحه كآتي)1(، وكذلك في عدم تمتعها بالشخصیة المعنویة)لوالي الولایة

،2016الجزائر،بلقیس، دار الثانیة،الطبعة،الإداري القانونعمار،مریمشریفي،نسرین، وعليبسعید-(1)

  .91ص
  .210ص ،2011الوادي،سخري،مطبعةالأولى،الطبعةالأول،الجزء،الإداري القانونفریدة،مزیانيقصیر-(2)
.122، ص2014العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، ، دارالولایة في القانون الإداري الجزائريمحمد صغیر بعلي، -(3)
.215، ص1996، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محاضرات في المؤسسات الإداریةأحمد محیو، -(4)
، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائريعلاء الدین العشى-(5)

.45، ص2006



الاختصاص الاقلیمي للوالي المنتدب:الفصل الأول

- 13 -

:عدم تمتع الدائرة بوجود قانوني-1

هتمام والعنایة الكافیین سواء من طرف المؤسس الدستوري لم تحظ الدائرة بالإ

بأن الجماعات 1996لجزائري لسنة كتفى الدستور اإأو حتى المشرع الجزائري، فقد 

غیر )2(2016الإقلیمیة هي البلدیة والولایة، وهذا ما أكده التعدیل الدستوري الأخیر لسنة

أن المشرع الجزائري لم یخصها بتقنین مستقل وخاص بها في المنظومة القانونیة 

.الجزائریة، كما هو الحال بالنسبة لهیئتي الولایة والبلدیة

ر أن الدائرة تأسست في إطارها التشریعي أول مرة بموجب الأمر رقم الجدیر بالذك

المتضمن قانون الولایة، والذي یعتبر أول قانون جزائري ینظم الولایة بعد 69-38

.ستقلالالإ

مستقرا على موقفه السالف الذكر، بل نجده في سنة  يغیر أن المشرع لم یبق

09-84من القانون رقم 67ل بموجب المادة تجاها مغایراً تماما، فعمإتجه إ، قد 1984

على إلغاء كل الأحكام المتعلقة بهیئة الدائرة في )3(.المتضمن التنظیم الإقلیمي للبلاد

المعدل والمتمم، ومن ثم فقد تم سحب الإطار التشریعي للدائرة 1969قانون الولایة لسنة 

.وجود قانونيلها ولم یعد

السالف الذكر، لم یشر إلى ضرورة إلغاء  09-84ن ما یلفت النظر إلیه أن القانو 

كل النصوص التنظیمیة المتعلقة بالدائرة، بل أصبح لا معنى لوجودها في غیاب الوجود 

)4(القانوني للدائرة كهیئة في التنظیم الإداري الجزائري

.113، صالمرجع السابقفائرة جروني، غنیة نزلي، -(1)
14، المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة العدد 2016-03-06، المؤرخ في 01-16الأمر -(2)

.2016لسنة
.، المتضمن التنظیم الإقلیمي للبلاد1984-02-04، المؤرخ في 09-84القانون رقم -(3)
.113، صالمرجع السابقي، فائزة جروني، غنیة نزل-(4)
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ظلت الدائرة لا تتمتع بأي وجود من الناحیة القانونیة كتقسیم إداري، حتى مع صدور 

07-12، المعدل والمتمم والملغى بالقانون الولایة رقم )1(09-90نون الولایة رقمقا

المذكور 09-90:المذكور سابقا، لكن النصوص التنظیمیة اللاحقة لقانون الولایة رقم

أعلاه زادت من تدعیم الوجود المادي للدائرة بذكرها لصلاحیات رئیس الدائرة والتي من 

المتضمن تحدید 1994-07-23:المؤرخ في 215-94: رقم المرسوم التنفیذي:أهمها

أجهزة الإدارة العامة في الولایة وهیا كلها، وهو المرسوم الذي یخضع له رؤساء الدوائر 

.)2(والذي اعتبر رئیس الدائرة جهازا من أجهزة الإدارة العامة للولایة

وصلاحیاته الملاحظ من هذه النصوص التنظیمیة أنها ركزت على رئیس الدائرة

وأهملت الدائرة كهیئة إداریة في التنظیم الإداري الجزائري ولم یعطها المشرع الجزائري 

122عتراف بها قانونا خاصة وإن المؤسس الدستوري من خلال نص المادة حقها في الإ

من الدستور الحالي والتي تنص على أن التقسیم الإقلیمي للبلاد یدخل ضمن  10الفقرة 

لبرلمان ولیست السلطة التنفیذیة، مما یجعلها غیر موجودة من الناحیة اختصاصات ا

(في حین أن الصلاحیات التي تلعبها هذه الهیئة عن طریق رئیسها الإداري)3(القانونیة 

.قد أثبتت وجودها من الناحیة الواقعیة)رئیس الدائرة

:الدائرة جهة عدم تركیز إداري تابعة لوالي الولایة-2

لدائرة هیئة من هیئات عدم التركیز الإداري رغم وجودها في الإقلیم المحلي تعتبر ا

للدولة، وبسبب خضوع رئیس الدائرة لسلطة الوالي، هذا الأخیر الذي یعد أداة غیر ممركزة 

1990لسنة،12العدد،الجریدة الرسمیة ،، المتضمن قانون الولایة1990أفریل 17المؤرخ في 09-90القانون -(1)
تشمل الإدارة العامة في الولایة "، السابق الذكر على ما یلي215-94من المرسوم التنفیذي 20تنص المادة -(2)

".الكتابة العامة، المفتشیة العامة، الدیوان، رئیس الدائرة:ما یأتيالموضوعة تحت سلطة الوالي على 
.المتضمن التعدیل الدستوري الأخیر01-16من الأمر 122المادة -(3)
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للتسییر المركزي یهدف إلى تحقیق أهداف هذا التسییر من خلال صلاحیاته التي یضفى 

.)1(ز أكثر من الطابع المحليعلى أغلبها الطابع غیر الممرك

یقصد بعدم التركیز الإداري أو المركزیة المخففة أو البسیطة هو أن تعهد السلطات 

المركزیة ببعض صلاحیاتها واختصاصاتها إلى الموظفین الإداریین في الأقالیم 

، وذلك لتخفیف العبء علیها وتبقى كل القرارات الهامة من )الوالي، رئیس الدائرة(مثل

.)2(تصاص السلطة الإداریة المركزیةاخ

:عدم تمتع الدائرة بالشخصیة المعنویة-3

من القانون 49لا تتمتع الدائرة بالشخصیة المعنویة، حیث لم یرد ذكرها في المادة 

"الدولة الولایة، البلدیة:الأشخاص الاعتباریة هي"، والذي نجدها تنص على أن)3(المدني

".الأموال یمنحها القانون شخصیة قانونیةوكل مجموعة من الأشخاص و "

یتبین من نص المادة في صیاغتها الجدیدة أن المشرع الجزائري اكتفى بالاعتراف 

بالشخصیة المعنویة لكل من الولایة والبلدیة، أما الدائرة فقد اعتبرها مجرد قسم إداري تابع 

.للولایة، لیس لها وجوداً مستقلاً ومنفرداً 

ها بالشخصیة المعنویة یترتب علیها عدم تمتعها بصفتي التمثیل كما أن عدم تمتع

القانوني والقضائي، إذ أن الوالي هو المؤهل قانونا لتمثیل الدائرة إداریا، ذلك أن رئیس 

الدائرة هو ممثل الدولة في حدود الدائرة التي یرأسها، وهذا بناء على تفویض من طرف 

.)4(الوالي كممثل للدولة

.114، صالمرجع السابقفائزة جروني، غنیة نزلي، -(1)
ر العلوم للنشر والتوزیع، عنابة ، دا)التنظیم الإداري، النشاط الإداري(القانون الإداريمحمد الصغیر بعلي، -(2)

.57، ص2004
  .21ص 44، المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة، العدد 2005یولیو 20المؤرخ في 10-05قانون رقم -(3)
.114، صالمرجع السابقفائزة جروني، غنیة نزلي، -(4)



الاختصاص الاقلیمي للوالي المنتدب:الفصل الأول

- 16 -

:الأجهزة والهیاكل التنظیمیة للدائرة: يالفرع الثان

إن الوالي في التنظیم الإداري الجزائري یمارس اختصاصات متعددة، سواء باعتباره 

لأعباء الملقاة على عاتقه خاصة، فرض اتخفیف لممثلا للدولة أو باعتباره ممثلا للولایة، و 

وسلطته بالقیام ومصالح یكلفون تحت إشرافه له على الجهات المختصة تخصیص أجهزة

02، وهذا ما صرحت به المادة )1(عمال الإداریة، ومن هؤلاء رؤساء الدوائرلأببعض ا

، )2(أي یحدد أجهزة الإدارة العامة في الولایة وهیاكلها215-94من المرسوم التنفیذي رقم 

أن رؤساء الدوائر یؤدوا مهامهم داخل هیئة إداریة تسمى الدائرة ویساعده في ذلك أمین

.عام ومجلس تقني، بالإضافة إلى مكاتب تعمل على تقدیم خدمات عمومیة للمواطنین

:رئیس الدائرة: أولا

عتبارها مقاطعة إیشرف رئیس الدائرة على تسیر الدائرة وذلك تحت سلطة الوالي ب

.إداریة تابعة للولایة

ر قتراح من الوزیإهذا ویعین رئیس الدائرة بموجب مرسوم تنفیذي بناء على 

.عتباره یشغل منصب من المناصب العلیا في الدولةإب)3(الأول

بما أن رئیس الدائرة یحتل منصب موظف سامي كأعلى منصب في هرم الوظائف 

الإداریة فإنه في تبعیة وخضوع للسلطة المركزیة وكیف لا وهي التي تتحكم في مساره 

بلدیات الولایة فهو یعمل تین أو أكثر من یالوظیفي، وبما أنه یتولى الإشراف على بلد

فهو یعتبر من الأجهزة التابعة للوالي وفقا لنص المادة  اتحت السلطة الرئاسة للوالي، ولذ

، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع )بیقبین النظریة والتط(التنظیم الإداري في الجزائرعمار بوضیاف، -(1)

.186-185، ص2010الجزائر، 
.215-94من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -(2)
  .122ص ،2013عنابة،والتوزیع،للنشر العلوم دار ،الجزائریةالمحلیة الإدارةبعلي،الصغیرمحمد-(3)
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وهو بهذه الصفة یمارس صلاحیات تتعلق الأولى 215-94من المرسوم التنفیذي 20

.)1(تجاه البلدیات وأخرى في مجال الضبط الإداريإبتمثیله السلطة المركزیة وأخرى 

:بصفته ممثل للدولة-1

یعتبر رئیس الدائرة ممثلا للدولة، وبذلك تكون وظیفته ذات طابع سیاسي، حیث 

.)2(یعتبر الشخص الثاني في الولایة بعد الوالي مباشرة 

:تتمثل أهم الصلاحیات الموكلة لرئیس الدائرة بهذه الصفة كأتي

بها وقرارات الحكومة مساعدة الوالي في تنفیذ القوانین والتنظیمات المعمول-

.)3(وقرارات المجلس الشعبي الولائي وكذلك قرارات مجلس الولایة

یخبر الوالي بالوضع العام السائد في الدائرة وفي جمیع القضایا المتعلقة بالتنمیة -

.الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

والمصالح ولي هیاكل الدولةؤ ستشاریا في تعیین مسإیا أیعطى رئیس الدائرة ر -

جتماعات التي ترسل نسخة منها كونهم أعضاء المجلس التقني ویحرر محاضر عن الإ

.)4(اليو لل

ستشاریة متى كانت القضیة المعروضة إالمشاركة في أشغال مجلس بصفة -

.ول علیهاؤ بالمجلس من القضایا التي تدخل في نطاق الدائرة المس

  .115ص ،السابقالمرجعنزلي،غنیةجروني،فائزة-(1)
1982، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الإدارة المحلیة المقارنة الطبعة الثانیةحسین مصطفى حسین، -(2)

  .171ص
، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة أسس التنظیم الإداري والإدارة المحلیة بالجزائرجعفر أنس قاسم، -(3)

.58، ص1988الجزائر، 
.215-94من المرسوم التنفیذي رقم  16إلى  13المواد من -(4)
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قتضاء أي وثیقة ویسلم عند الإیدرس رئیس الدائرة الطلبات المقدمة إلیه-

.)1(نتقال الأشخاص أو الأموال إأو رخصة ینص علیها التشریع المعمول به في مجال 

:تجاه البلدیاتإصلاحیات رئیس الدائرة -2

تتلخص مهامه في التنشیط والإشراف على البلدیات الملحقة بالدائرة حیث یقوم 

شعبیة البلدیة حسب الشروط التي یحددها القانون هذا بالمصادقة على مداولات المجالس ال

، بصریح العبارة أن جهة )2(2011من قانون البلدیة لسنة 58-57وقد أشارت المادتین 

هذه  یمارسالمصادقة على المداولات تتمثل في الوالي، ولم یرد ما یشیر أن الوالي

كن لرؤساء الدوائر السلطة عن طریق رئیس الدائرة، لكن وعلى وجه الاستثناء یم

من بموجب، أو 215-94المصادقة على المداولات وذلك من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

التفویض الممنوح لهم من الولاة، وبغرض تحضیر مخططات البلدیة للتنمیة ومتابعة 

تنفیذها والمصادقة على المیزانیات والحسابات والإیجارات لصالح البلدیات وتوقف 

یر حصص ملكیة البلدیة المخصصة للخدمة العمومیة والمناقصات السیارات وتغی

.)3(والصفقات والهبات والوصایا

بالإضافة إلى ذلك تجب الإشارة إلى أن رئیس الدائرة یمكن له القیام بالمصادقة 

نسمة خروجا 50.000على المیزانیات الخاصة للبلدیات التي لا یتجاوز عدد سكانها 

.)4(ي تسند الاختصاص لوالي الولایةعن القاعدة العامة الت

یشجع كل مبادرة فردیة أو جماعیة للبلدیات التي ینشطها تكون موجهة إلى إنشاء -

.حتیاجات الأولیة للمواطنینالوسائل والهیاكل التي من طبیعتها تلبیة الإ

.116، صالمرجع السابقفائزة جروني، غنیة نزلي، -(1)
.2011، سنة 37، المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة العدد 2011یونیو 22المؤرخ في ،10-11قانون رقم -(2)
2015جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ، الطبعة الثالثة، دارالوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف، -(3)

  .311ص
.100، ص2010، الجزء الأول، دار الهدى، الجزائر، مدخل القانون الإداريعلاء الدین العشي، -(4)
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حداث الفعلي والتسییر المنتظم للمصالح المترتبة على ممارسة لإیسهر على ا-

.)1(المخولة له بموجب التنظیم المعمول به الصلاحیات

في هذا الإطار وتنفیذاً للسیاسة العامة للبلاد على رئیس الدائرة السهر على حسن 

من  04الفقرة  07سیر العملیات الانتخابیة المحلیة والتشریعیة، وذلك حسب المادة 

ص بالمناصب المحدد لأحكام القانون الأساسي الخا230-90المرسوم التنفیذي رقم 

.)2(والوظائف العلیا في الإدارة المحلیة

إذن من خلال ما سبق ذكره نلاحظ أن صلاحیات رئیس الدائرة مقیدة بتفویض 

.)3(الوالي، وبالتالي لا یجوز مقاضاة رئیس الدائرة بصفة منفردة ومستقلة عن الوالي

:صلاحیات رئیس الدائرة في مجال الضبط الإداري-3

لدوائر في إطار القوانین تفویض من الولاة بالسهر على حفظ النظام یتلقى رؤساء ا

.الأمن العام، الصحة العامة، السكینة العامة:العام والأمن العمومي بعناصره الثلاث

الأمن العام هو العنصر الأول في النظام العام هدفه المحافظة على :الأمن العام-أ

له من المخاطر التي یمكن أن تقع علیه في ما و سلامة المواطن واطمئنانه على نفسه

الطرق أي في مجال المرور، والأماكن العمومیة وحمایته من الكوارث والأخطار العمومیة 

عتداءات كالفیضانات أو الحریق أو الأوبئة والحوادث التي تقع من اللاجئین والإ

.)4(المسلحة

واتخاذ كل الإجراءات لذلك ینبغي على السلطة العامة توفیر كافة الإمكانیات 

.لضمان الأمن العام للأفراد في الظروف العادیة والظروف الاستثنائیة

.46، صالمرجع السابقعلاء الدین العشي، والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري، -(1)
، المحدد لأحكام القانون الأساسي الخاص 1990یولیو  25خ في ، المؤر 230-90المرسوم التنفیذي رقم -(2)

.1990، سنة 31بالمناصب والوظائف العلیا في الإدارة الحلیة، الجریدة الرسمیة العدد 
.245، ص2012، الطبعة الأولى، دار الجسور للنشر والتوزیع، الجزائر، شرح قانون الولایةعمار بوضیاف، -(3)
  .123ص 2011 سطیف،والتوزیع،للنشرالمجدد دار الثانیة، عةبالط ،الإداري القانون في سيالأسالباد،ناصر-(4)
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إلى جانب توفیر الأمن العام للجمهور یقع على عاتق السلطة :الصحة العامة- ب

أو   تخاذ الإجراءات اللازمة بغرض وقایة صحة الأفراد، أي كان مصدر الخطرإالعامة 

لمیاه أو أي مادة أخرى، فإذا تبین للسلطة العامة أن المادة المرض سواء الحیوان أو ا

غذائیة ما أصبحت تشكل خطر على صحة الأفراد جاز لها أن تتخذ كل إجراء بغرض 

.منع بیعها أو عرضها على الجمهور

من حق الأفراد وفي كل مجتمع أن ینعموا بالهدوء والسكینة في :السكینة العامة-ج

وأن لا یكونوا عرضة للفوضى والضوضاء وعلیه فإنه یقع على الطرق والأماكن العامة

.)1(حفظ السكینة العامةعاتق رئیس الدائرة في إطار ممارسة مهامه

.المصالح الإداریة للدائرة:ثانیا

.تتمثل في الأمانة العامة والمجلس التقني

:الأمانة العامة-1

العام بمقتضى المرسوم رقم لقد أحدث منصب الأمین العام تحت تسمیة الكاتب 

، وطبقا للمادة الأولى )2(ةالمتضمن إحداث وظیفة نوعیة لكاتب عام في الدائر 81-82

منه یتم تعیین الكاتب العام لدى بعض الدوائر فقط وذلك بموجب قرار مشترك بین وزیر 

لعام بمهام الداخلیة ووزیر المالیة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة ویتم تكلیف الكاتب ا

تحت سلطة رئیس الدائرة تتمثل في تأطیر وتنسیق نشاط المصالح الإداریة والتقنیة في 

.)3(المرسومذات من 02الدائرة وذلك طبقا للمادة 

.123، صنفس المرجعناصر لباد، -(1)
، المتضمن إنشاء منصب نوعي لكاتب عام في الدائرة، 02/05/1981، المؤرخ في 82-81رقم  التنفیذيالمرسوم-(2)

.1981، لسنة 18الجریدة الرسمیة، العدد 
  .82-81رقم  التنفیذيمن المرسوم02المادة -(3)
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السالف الذكر فقد وسعت من مهامه 215-94من المرسوم التنفیذي 12أما المادة 

ضافة إلى أن تعینه أصبح بموجب بحیث أصبح مساعد رئیس الدائرة في تأدیة مهامه، بالإ

:یاتيمرسوم رئاسي وتتمثل مهام الأمین العام فیما

.مساعدة رئیس الدائرة في تطبیق مختلف التعلیمات-

ستفادة من التفویض في التوقیع على بعض الوثائق كبطاقات التعریف الإ -

.الوطني

.لمعنیةستقبال المراسلات ومراقبة البرید وتوزیعه على المصالح اإ -

جتماعات رؤساء البلدیات والقیام بزیارات إتمثیل رئیس الدائرة في بعض -

عن الأمانة العامة للدائرة مكاتب أخرى تسیر عن طریق موظفین  عویتفر )1(تفتیشیة

إداریین، ویعتبرون موظفین في الولایة اعتبارا أن الدائرة هي جهاز مساعد للولایة حیث یتم 

ویخضعون لسلطته طوال مسارهم الوظیفي ویمارس علیهم كل تعینهم من طرف الوالي

.)2(مظاهر السلطة الرئاسیة سواء على الأشخاص أو الأعمال

:من المكاتب التابعة للأمین العام بالدائرة بذكر ما یليهذا ویعتبر 

حتكاكا بالمواطنین إیعتبر هذا المكتب الأكثر :مكتب التنظیم والشؤون العامة-

ستخراج وثائقهم إالسهر على إنجاز وتحقیق مطالب المواطنین بفي بیراً ویلعب دوراً ك

الرسمیة كما یعمل على تطبیق التنظیمات المعمول بها، ویتكون هذا المكتب من عدة 

.فرع بطاقة التعریف -1:فروع وهي

.فرع رخصة السیاقة-2

.فرع جوازات السفر-3

.215-94من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة -(1)
.117، صالمرجع السابقفائزة جروني، غنیة نزلي، -(2)
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لمكتب الوصایة على البلدیات حیث یتولى هذا ا:مكتب الشؤون الإداریة والمالیة-

من نتمراقبة مدى شرعیة المداولات والمصادقة علیها إذا كا-1:یقوم یما یلي

.ختصاصهإ

 فمراقبة قرارات البلدیة الفردیة والتنظیمیة إلا أن المصادقة علیها تكون من طر -2

  .الوالي

وعرائضهم ستقبال المواطنین إیتولى هذا المكتب :جتماعیةمكتب الشؤون الإ-

.ومساعدتها في مجالات عدیدة

مكتب الأرشیف :بالإضافة إلى وجود مكاتب أخرى بالدائرة تابعة للأمانة العامة مثل

)1(.نتخاباتالإوالوسائل العامة، مكتب الحرس البلدي، مكتب 

:المجلس التقني-2

أن المجلس التقني هو  215-94 رقم من المرسوم التنفیذي12لقد نصت المادة 

ولي مصالح الدولة على مستوى ؤ جهاز مساعد لرئیس الدائرة، ویتكون هذا الأخیر من مس

من المرسوم التنفیذي14المادة طبقاستشارة رئیس الدائرة،إالدائرة وهم من یتم تعینهم بعد 

، ومن مهام المجلس التقني بالدائرة، دراسة مشاریع المخططات التنمویة )2(215-94 رقم

.تضمنها الدائرةللبلدیات التي 

:وتتمثل هذه المصالح فیما یلي

.فرع التعمیر والبناء والسكن-1

 .فرع الري-2

.فرع المنشآت القاعدیة-3

.117، صنفس المرجعفازة جروني، غنیة نزلي، -(1)
.215-94، المرسوم التنفیذي رقم 14و 12المادتین -(2)
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.مقاطعات الغابات والبیئة-4

.القطاع الصحي-5

.قابض الضرائب-6

جتماعاته برئاسة رئیس الدائرة كدورة عادیة حیث تحرر محاضر إیعقد كل أسبوع 

نها إلى الوالي، كما یمكن لرئیس الدائرة أن یجتمع مع تلك الاجتماعات وترسل نسخة م

)1(.قتضت الوضعیة ذلكإا مأعضاء المجلس التقني أو بعضهم في دورة غیر عادیة كل

:تنظیم الإداري بالولایةالالمقاطعات الإداریة كهیئة جدیدة في :المطلب الثاني

ذي یتضمن إحداث ال 140-15تجب الإشارة في البدایة أن المرسوم الرئاسي رقم 

لم  نهأالمقاطعات الإداریة داخل بعض الولایات وتحدید القواعد الخاصة المرتبطة بها،

یعرف المقاطعة الإداریة إذ اكتفي بالقول أنه تم استحداث مقاطعات إداریة داخل بعض 

:الولایات یقوم بتسییرها ولاة منتدبون وبناء على ما سبق بیانه سوف نتطرق إلى دراسة

هیئة  هذهخصوصیة ثم،)الفرع الأول(نشاء المقاطعات الإداریةإ في ةاییر المعتمدالمع

.)الفرع الثاني(المقاطعات الإداریة في التنظیم الإداري الجزائري

:نشاء المقاطعات الإداریةإ فيالمعاییر المعتمدة :الفرع الأول

د، نجد أن المشرع ستعراض قائمة الولایات المعنیة بالتقسیم الإداري الجدیإبعد 

عتمد على عدة معاییر لإنشاء المقاطعات الإداریة على مستوى ولایات الجنوب إالجزائري 

الكبیر، وهي عموما لا تخرج عن أربعة مقاییس أساسیة أولها مقیاس الجغرافي والثاني 

.118، صالمرجع السابق، غنیة نزلي، فائرة جروني-(1)
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هو  مقیاس الكثافة السكانیة والثالث مقیاس عدد البلدیات التابعة للولایة والمقیاس الأخیر

.)1(ذلك المتعلق بتكریس السیادة على الحدود الجزائریة وفیما یلي تفصیل لهذه المعاییر

:المعیار الجغرافي: أولا

یعتبر بعد المسافة بین الدوائر التي تم ترقیتها إلى مقاطعات إداریة ومركز الولایة 

عات الإداریةوذلك عتمدها المنظم الجزائري لإنشاء المقاطإحد المعاییر الأساسیة التي إهو 

أقل مصاریف بلتقریب الإدارة من المواطن، وقضاء مصالح المواطنین في أسرع وقت و 

.والأكثر من ذلك تسریع وتیرة المعاملات الإداریة مما ینعكس إیجابا على التنمیة المحلیة

نجد هذا المعیار الذي یعتمد بالأساس على مساحة كل ولایة ومدى القرب والبعد 

قد اعتمده المشرع الجزائري في إنشاء كل المقاطعات فها وبلدیاتها ومركزها بین دوائر 

.)2(الإداریة العشرة التي تم تنصیبها إلى حد الآن

:معیار الكثافة السكانیة:ثانیا

یعتبر معیار الكثافة السكانیة في كل ولایة أحد المعاییر المعتمدة من قبل المشرع 

عتماد علیه بصورة اریة، إلا أن هذا المعیار لم یتم الإالجزائري لإنشاء المقاطعات الإد

التي تتوافر على كثافة سكانیة قلیلة مقارنة مع و أساسیة في المقاطعات التي تم تنصیبها 

.ولایات الهضاب العلیا التي تتوافر على كثافة سكانیة عالیة

اء المقاطعات غیر أن هذا لا یعني أن المشرع قد استبعد هذا المعیار نهائیا عند إنش

ألف نسمة 180جلال یقدر عدد سكانها بـ دالإداریة الجنوبیة فمثلا هناك مقاطعة أولا

الملتقى الدولي الثالث حول ، »الطبیعة القانونیة للمقاطعة الإداریة في الجزائر«حاحا عبد العالي، یعیش تمام آمال،-(1)

، جامعة الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة في ظل التشریعات الجدیدة والمنتظرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة

.37، ص2015دیسمبر 2-1ادي، الو 
.37، صالمرجع السابق، حاحا عبد العالي، یعیش تمام آمال-(2)
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وهي نسبة عالیة بالمقارنة مع مركز الولایة، حیث نجدها تصل إلى خمسة وعشرون 

.)1(من سكان الولایة الأصلیة%25بالمائة 

:معیار عدد البلدیات:ثالثا

كبیر في عدد بلدیات كل ولایة بین مختلف أنحاء مما لاشك فیه أن هناك تفاوت

الوطن، وإن كان عموما ولایات الشمال هي من تعرف تواجد كم كبیر من البلدیات 

بلدیة لتصل إلى حد 52ولایة تضم أكثر من 14بالمقارنة مع الجنوب، فیوجد أكثر من 

بلدیة وولایة 60بلدیة وولایة سطیف تضم57،فمثلا ولایة الجزائر تحتوي )2(بلدیة67

، وهذا العدد الكبیر من البلدیات یصعب إدارته من قبل والي واحد، )3(بلدیة64المدیة لها 

ستحداث مقاطعات إداریة في الولایات التي تعرف إلذلك رأي المشرع الجزائري ضرورة 

.تواجد عدد كبیر من البلدیات

عات الإداریة لم یراع هذا ستحداثه لهذه المقاطإالملاحظ أن المشرع الجزائري عند 

.المعیار بحكم أن ولایات الجنوب لا تعاني من تضخم عدد البلدیات

:معیار السیادة:رابعا

إن رغبة الدولة الجزائریة في إعادة النظر الجذریة والشاملة في حضورها على 

ا وجعل ذلك من أدوات مواجهة التحدیات الأمنیة الخطیرة التي تعرفه،المستوى القاعدي

ذلك محاولة لتعزیز و جر یالعدید من مناطق الجنوبیة منها بسبب الأوضاع في لیبیا والن

.سیادتها في ولایات الجنوب الحدودیة

  .38ص ،نفس المرجعآمال،تمامیعیشالعالي،عبدحاحا-(1)
  .38ص ،نفس المرجع،حاحا عبد العالي، یعیش تمام آمال -(2)
.155، صالمرجع السابقعمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، -(3)
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حیث حاول المشرع الجزائري قدر الإمكان إنشاء هذه المقاطعات الإداریة بمحاذاة 

قرار والتنمیة ستالمناطق الحدودیة حتى یتم التحكم بها بصورة أفضل وتحقیق الأمن والإ

.)1(بهذه الأجزاء من التراب الوطني

.جدول یوضح المعاییر المعتمدة لإنشاء المقاطعات الإداریة

المقاطعة الولایة

الإداریة

المعیار 

الجغرافي

معیار 

الكثافة 

السكانیة

معیار عدد 

البلدیات

معیار السیادة

**تیمیمون  أدرار 

برج باجي   أدرار

مختار

**

**أولاد جلالبسكرة

**بني عباسبشار

*عین صالحتامنغست

**عین قزامتامنغست

**توقرت  ورقلة

**جانتالیزي

**المغیر  الوادي

*المنیعةغردایة

.39، صالسابقالمرجعحاحا عبد العالي، یعیش تمام آمال،-(1)
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:خصوصیة المقاطعات الإداریة في التنظیم الإداري الجزائري:الفرع الثاني

ى مجموع النصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالمقاطعات الإداریة بالرجوع إل

یتبین لنا خصوصیة المقاطعات الإداریة من حیث عدم تمتعها بوجود قانوني یتناول 

تنظیمها ومهامها، وكذلك في عدم تمتعها بالشخصیة المعنویة، وعدم وجود مجلس منتخب 

)1(:ه كآتيعلى مستوى المقاطعة الإداریة وهو ما سنوضح

:عدم تمتع المقاطعات الإداریة بالوجود القانوني: أولا

لم تحظ المقاطعات الإداریة بالاهتمام والعنایة الكافیین سواء من طرف المؤسس 

المعدل حصرت 1996من الدستور 16الدستوري أو حتى المشرع الجزائري، فالمادة 

.الجماعات المحلیة في البلدیة والولایة فقط

شاء هیئة إقلیمیة جدیدة لا یتماش مع فحوى المادة أعلاه أن إصدار انفإن  من ثم

حدهما رئاسي والآخر تنفیذي إنظام المقاطعات الإداریة وتنظیمها بموجب مرسومین 

من الدستور الحالي والتي تنص على أن التقسیم الإقلیمي 122یتنافى ومضمون المادة 

لبرلمان ولیس السلطة التنفیذي، ولهذا كان للبلاد یدخل ضمن الاختصاصات الحصریة ل

على الحكومة أن تعرض مشروع استحدث المقاطعات الإداریة على البرلمان للمصادقة 

.)2(علیه مثلما یقتضي القانون

یعتبر النظام الإداري الجدید لا یوجد له أساس  نأعتبر البعض إفي الأخیر 

.دستوري، ویعتبر غیر قانوني

.47، صالسابقالمرجعحاحا عبد العالي، یعیش تمام آمال، -(1)
.المتضمن التعدیل الدستوري01-16من الأمر  122و16المادتین -(2)
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:لمقاطعات الإداریة بالشخصیة المعنویةعدم تمتع ا:ثانیا

ستعراض النصوص القانونیة المنظمة للمقاطعات الإداریة یتبین أن هذه الأخیرة لا إب

ستقلالیة إداریة ومالیة، ولا یحق للوالي إتتمتع بالشخصیة المعنویة ومن ثم فلیس لها 

أداء مهامها على المنتدب تمثیلها أمام القضاء، وبالتالي فهو هیئة منقوصة ولا یمكن

عتبارها إحدى الهیئات إأحسن وجه، رغم الظاهر أن نیة المشرع الجزائري متجهة نحو 

الإقلیمیة التي تضطلع بعدة صلاحیات على المستوى المحلي إلا أن حرمانها من 

الشخصیة المعنویة یعیق عملها في الواقع، فالمقاطعة الإداریة في هذا الشأن شبیهة 

وصل تكوالا حلقة فإن مصیرها لا یختلف عنها كثیرا، ولذلك فلا تعدو أنبالدائرة ومن ثم

.)1(بین الوالي والبلدیات التابعة للمقاطعة

:عدم وجود مجلس منتخب على مستوى المقاطعة الإداریة:ثالثا

المتصفح للمرسومین المنظمین للمقاطعات الإداریة لا یجد أي نص على هیئة 

اطعة الإداریة والتي تتكون من الوالي المنتدب الذي تساعده منتخبة ضمن تشكیلة المق

مجموعة الأجهزة الإداریة بالإضافة إلى جهاز تنفیذي وهو مجلس المقاطعة، وكل الأجهزة 

.السابقة هي هیئات إداریة غیر منتخبة

النظام الإداري الجزائري بهیئات إثقال شكال یتعلق بالحكمة من إالأمر الذي یطرح 

یر منتخبة تكاد تمارس نفس الدور والمهام على المستوى المحلي، في حین كان إداریة غ

یمكن تزویدها بهیئة منتخبة على غرار ما هو معمول في البلدیة والولایة وعدم إشراك 

نعكاسات سلبیة على دور وعمل إالمجالس المنتخبة في إدارة وتسیر المقاطعة الإداریة له 

.)2(تلبیة كثیر الحاجیات المحلیةعن ها عاجزة هذه الأخیرة التي قد تجد نفس

.48، صالمرجع السابقحاحا عبد العالي، یعیش تمام آمال، -(1)
  .49ص ،المرجعنفس،ش تمام أمالیعی،حاحا عبد العالي-(2)
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:تنظیم المقاطعات الإداریة وسیرها:المبحث الثاني

بغض النظر عن طبیعة نظامها وظائفهادد تعن السمة البارزة للدولة المعاصرةبما أ

قتصادي، فإن هذا التعدد یفرض علیها تقسیم العمل بین الهیئات المركزیة السیاسي والإ

یئة المركزیة الواحدة لتعهد إلى كل مصلحة منها القیام بعمل معین تحدده وداخل اله

القوانین والتنظیمات ولما كانت السیاسة الإداریة لأي بلد عرضة للتغییر والتعدیل تبعاً 

للظروف الجدیدة التي تطرأ علیه مما یستدعي إجراء تعدیل بحسب هذا التغییر وهذا 

-15و      140-15 و التنفیذيلمرسومین الرئاسيماجرى العمل لتحقیقه عند صدور ا

المطلب (الوالي المنتدب:السالفین الذكر، حیث تشمل المقاطعة الإداریة على141

).المطلب الثاني(مجلس المقاطعة الإداریة، )الأول

:الوالي المنتدب:المطلب الأول

لصلاحیات جسد الوالي المنتدب صورة حقیقة لعدم التركیز الإداري، نظرا لی

والسلطات الواسعة الموكلة له، ثم تزویده بأجهزة وهیاكل إداریة تساعده في القیام بالمهام 

، )الفرع الأول(هذا المطلب صلاحیات الوالي المنتدبلالالموكلة له، وسنوضح من خ

).الفرع الثاني(والأجهزة الإداریة المساعدة للوالي المنتدب

.المنتدبصلاحیات الوالي :الفرع الأول

المنظم للمقاطعات الإداریة یتمتع الوالي 140-15حسب المرسوم الرئاسي رقم 

المنتدب بعدة سلطات وصلاحیات یمارسها كلها تحت سلطة والي الولایة ویمكن حصرها 

:فیما یلي

.صلاحیات الوالي المنتدب بصفته ممثلا للدولة: أولا

ث المقاطعات الإداریة داخل الذي یتضمن إحدا140-15طبقا للمرسوم الرئاسي 

ن أنه یمارس الوالي المنتدب جملة مبعض الولایات وتحدید القواعد الخاصة المرتبطة بها 
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الوالي      ستنادا لهذه المواد یكلفإ و  06-04-03الصلاحیات ورد تعدادها في المواد 

)1(:المنتدب على الخصوص بما یأتي

:التنشیط والتنسیق والرقابة-1

یكلف الوالي المنتدب بكل عملیات التنشیط والتنسیق والرقابة لكل أنشطة حیث 

البلدیات التابعة للمقاطعة الإداریة وكذا مصالح الدولة الموجودة بها وكل ذلك تحت سلطة 

.والي الولایة

:تنفیذ القوانین والتنظیمات-2

بها وقرارات كما یسهر الوالي المنتدب على تنفیذ القوانین والتنظیمات المعمول

ت االمقاطععبي الولائي، على مستوىالحكومة ومجلس الولایة وكذا مداولات المجلس الش

.داریة، وكل ذلك تحت سلطة والي الولایةلإا

:حفظ النظام العام والأمن العام-3

یقوم الوالي المنتدب بمهام الضبط الإداري وذلك تحت سلطة والي الولایة وبمساهمة 

المقاطعة الإداریة وذلك من أجل الحفاظ على النظام العام بعناصره من الأمصالح 

.الأمن العام، الصحة العامة، السكینة العامة:الثلاث

، باقتراح أي تدبیر یراه ضروریا من أجل أمن الأشخاص ة یقوموبهذه الصف

.والممتلكات ویسهر  على تنفیذه ومتابعته

:ثلا للولایةصلاحیات الوالي المنتدب بصفته مم:ثانیا

الذي یتضمن 140-15من المرسوم الرئاسي  07و 04طبقا لنص المادتین 

إحداث مقاطعات إداریة داخل بعض الولایات وتحدید القواعد الخاصة المرتبطة بها أنه 

)1(:یكلف على الخصوص بما یلي

.140-15من المرسوم الرئاسي رقم 60-40-30المواد -(1)
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تأهیل ومتابعة وقیادة لأعمال المصالح والمؤسسات العمومیة على مستوى -1

:اطعةالمق

حیث یقوم الوالي المنتدب بالمبادرة في إعمال تأهیل المصالح والمؤسسات العمومیة 

الموجودة داخل المقاطعة الإداریة ویتابعها ویقودها وبهذه الصفة، یجب على مصالح 

الدولة أن تكیف توزیع المرافق العمومیة وتزویدها بكل الوسائل المالیة والبشریة 

.)2(الضروریة

:بمختلف أعمال التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبیئة مقیاال -2

تتمثل أهم الأنشطة التي یمارسها الوالي المنتدب في مجال التنمیة الاقتصادیة 

والاجتماعیة والبیئة الثقافیة في وضع برامج التجهیز والاستثمار العمومیة وتنفیذها 

مصالح والمؤسسات العمومیة، وتنشط ومراقبة ومتابعتها، كما یسهر على السیر الحسن لل

.أنشطتها طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها

كما یقوم على السهر على احترام الشروط التنظیمیة المتعلقة بالبناء والتهیئة 

والتعمیر، ویسهر على تنفیذ التدابیر المتعلقة بحفظ البیئة وحمایتها، ویقوم بتنسیق المهام 

لنشاط الاجتماعي وبالصحة العمومیة، وترقیة الأنشطة الثقافیة والریاضیة المتعلقة با

الشبابیة، كما یسهر على تطبیق القوانین والتنظیمات التي تحكم الأنشطة التجاریة 

والمبادرة بكل إجراء تحفیزي لترقیة التشغیل والإدماج المهني والاجتماعي،والمبادرة بكل 

ترقیة الأنشطة الفلاحیة وتشجیع كل مبادرة تحفز عمل یحفز التنمیة الاقتصادیة و 

الاستثمار كما یتلقى الوالي المنتدب تفویضا بالإمضاء من والي الولایة للتوقیع على كل 

.)3(القرارات والمقررات ذات الصلة بمهامه

.140-15من المرسوم الرئاسي رقم  07و 04 المادتین -(1)
.140-15من المرسوم الرئاسي 04المادة -(2)
.المرسوم الرئاسينفس من 07المادة -(3)
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یرسل الوالي المنتدب لوالي تقریرا شهریا عن مدى تطور الوضعیة العامة للمقاطعة 

.تلف قطاعات الأنشطةالإداریة في مخ

فالمتمعن لهذه المهام ونوعیتها یدرك أنه رغم الصلاحیات الواسعة والمتنوعة للوالي 

المنتدب إلا أنه یعجز عن القیام یبعضها إلا بعد الرجوع لوالي الولایة وذلك لعدم تمتعه 

لاحیات بالاستقلالیة المالیة والإداریة، أي أن الوالي المنتدب عبارة عن رئیس دائرة بص

.موسعة

:الأجهزة الإداریة المساعدة للوالي المنتدب:الفرع الثاني

الكثیرة الموكلة إلیه هیئات إداریة، وهذا ما أكدته  هیساعد الوالي المنتدب في مهام

الذي یتضمن إحداث مقاطعات إداریة داخل 140-15من المرسوم الرئاسي 08المادة 

تزوید الوالي المنتدب ي ان تتمعل )1(المرتبطة بها بعض الولایات وتحدید القواعد الخاصة

بإدارة تتشكل من أمانة عامة ودیوان ومدیریة منتدبة للتنظیم والشؤون العامة والإدارة 

.المحلیة

:الأمانة العامة: أولا

یوجد على رأسها أمین عام، الذي یعین بموجب مرسوم رئاسي وذلك طبقا لنص 

.المبین أعلاه 140- 15ي رقم من المرسوم الرئاس14المادة 

الذي یتضمن تنظیم 141-15من المرسوم التنفیذي رقم 06حسب نص المادة 

، أنه یتم تنظیم هیاكل الأمانة العامة في مصلحتین أو ثلاث )2(المقاطعة الإداریة وسیرها

مصالح تضم كل واحدة منها أربع مكاتب على الأكثر أما بالنسبة للصلاحیات الموكلة 

.140-15من المرسوم الرئاسي 08المادة -(1)
، الذي یتضمن تنظیم المقاطعة الإداریة 28/05/2015المؤرخ في 141-15من المرسوم التنفیذي 06المادة -(2)

.31/05/2015، المؤرخة في 29الجریدة الرسمیة، العدد 
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نة العامة والتي یتولاها الأمین العام للمقاطعة الإداریة تحت سلطة الوالي المنتدب للأما

:)1(فهي تتمثل فیما یلي

.یحرص على العمل الإداري ویضمن استمراره-

.ینسق أنشطة مصالح وأجهزة الدولة وینشطها ویتابعها-

.ینشط ویتابع تنفیذ برامج التجهیزات العمومیة-

قاطعة الإداریة ویتولى أمانتها ویكون رصید الوثائق ینظم اجتماعات مجلس الم-

.والمحفوظات ویسیره

ینشط وینسق أعمال وأنشطة المصالح المكلفة بتنشیط البلدي وبالتنظیم -

.والشؤون العامة

:الدیوان:ثانیا

الدیوان هو جهاز یوضع لمساعدة الوالي المنتدب بالتالي فهو تحت سلطته المباشرة 

رئیس الدیوان بموجب مرسوم رئاسي أما بالنسبة  هلدیوان، یتم تعیینرئیس ا ادارة وتحت

:للمهام التي یقوم بها الدیوان فهي

.العلاقات الخارجیة والتشریفات-

.العلاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام-

التنسیق ومتابعة تنفیذ الإجراءات التي تتخذ في إطار التنسیق مع مصالح -

.یات المقاطعة الإداریةالأمن الموجودة في إقلیم بلد

.ینشط أنشطة مصلحة البرید ویراقبها-

یراقب أنشطة الهیاكل المكلفة بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة الوطنیة -

.وینشطها

.141-15من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة -(1)



الاختصاص الاقلیمي للوالي المنتدب:الفصل الأول

- 34 -

.)1(ملحقین بالدیوان6ویضم الدیوان 

:المدیریة المنتدبة للتنظیم والشؤون العامة والإدارة المحلیة:ثالثا

بمدیریة یزود الوالي منتدب140-15سوم الرئاسي رقم من المر 08وفقا للمادة 

یعین بموجب مرسوم منتدبة للتنظیم والشؤون العامة والادارة المحلیة یدیرها مدیر منتدب

.)2(إلى مدیریتین منتدبتینعند الاقتضاءرئاسي، ویمكن أن تتفرع

دارة الملاحظ أن المشرع قد جمع مصالح التنظیم والشؤون العامة ومصالح الإ

المحلیة في مدیریة منتدبة واحدة یدیرها مدیر منتدب واحد وهذا على خلاف هیاكل الإدارة 

تین عن بعضهما البعض لاختلاف المهام الملقاة یعلى مستوى الولایة حیث تستقل المدیر 

.)3(على عاتق كل مدیریة

نتدبة أن المدیریة الم141-15من المرسوم التنفیذي رقم 09هذا وقد نصت المادة 

مكاتب كما یمكن )04(مصالح، وكل مصلحة تنقسم إلى أربع)06(الوحیدة تضم ستة

تین یتنظیم هذه المصالح عندما یقتضى حجم أعمالها وطبیعة مهامها ذلك في مدیر 

مدیریة المنتدبة للإدارة الحدهما مدیریة منتدبة للتنظیم والشؤون العامة والأخرى إمنتدبتین، 

.والتنشیط المحلیین

الملاحظ أن صلاحیات مصالح التنظیم والشؤون العامة والإدارة المحلیة على 

.مستوى المقاطعة الإداریة لا تختلف عن تلك المخولة لنفس المصالح على مستوى الولایة

هذا ویمكن أن یتلقى المدیر المنتدب في حدود صلاحیاته، تفویضا بالإمضاء من 

.)4(الوالي

.141-15من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة -(1)
.140-15من المرسوم الرئاسي رقم 08المادة-(2)
.44، صالمرجع السابقحاحا عبد العالي، یعیش تمام آمال،-(3)
.141-15من المرسوم التنفیذي رقم 10-09المواد-(4)
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.طعة الإداریةمجلس المقا:المطلب الثاني

ویعد الاطار یعتبر مجلس المقاطعة الإداریة هیئة تنفیذیة لدي الوالي المنتدب

نشطتها و طار التنسیقي لأداریة و الإالتشاوري لمصالح الدولة علي مستوي المقاطعة الإ

، ثم )الفرع الأول(، وفیما یأتي تفصیل عن تشكیلة مجلس المقاطعة الإداریةعمالها أ

).الفرع الثاني(س المقاطعة ونظام سیرهصلاحیات مجل

.تشكیلة مجلس المقاطعة الإداریة:الفرع الأول

:یتشكل مجلس المقاطعة الإداریة من الهیئات الإداریة التالیة

المدیریات المنتدبة: أولا

یتشكل مجلس المقاطعة الإداریة من المدیرین المنتدبین التابعین للمقاطعة 

ویعین المدیر المنتدب بموجب مرسوم رئاسي ویمارس المهام المخولة للمدیر )1(الإداریة 

الولائي، على مستوى المقاطعة الإداریة، كما یمكن لوالي الولایة تكلیفه بمهمة منوطة 

.قتراح من الوالي المنتدب وبعد التشاور مع الوزراء المعنیینإبقطاع آخر بناء على 

)2(یتلقى تفویضا بالإمضاء في حدود اختصاصاتههذا ویمكن للمدیر المنتدب أن 

قائمة المصالح الغیر ممركزة 140-15من المرسوم التنفیذي رقم 12وقد حددت المادة 

 في للدولة والمنظمة في شكل مدیریات منتدبة على مستوى المقاطعة الإدارة وهي تتمثل

ة والتجارة والموارد المائیة ستثمار والمصالح الفلاحیالطاقة وترقیة الإ:القطاعات التالیة

والبیئة والأشغال العمومیة والسكن والعمران والتجهیزات العمومیة والتشغیل والشباب 

والریاضة والسیاحة والصناعة التقلیدیة والتكوین المهني وهذا وقد بینت الفقرة الأخیرة من 

.140-15من المرسوم الرئاسي رقم 10المادة -(1)
.141-15من المرسوم التنفیذي رقم  14و 13المادتین -(2)
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 يلك بناء علنفس المادة أعلاه أنه یمكن إنشاء مدیریات أخرى، كلما دعت الحاجة لذ

.)1(اقتراح من الوزراء المعنیین وبعد أخذ رأي والي الولایة

:رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة:ثانیا

أنه یشارك رؤساء 140-15من المرسوم الرئاسي رقم 10وفقا لنص المادة 

.ستشاریةإالبلدیات التابعة للمقاطعة الإداریة في أشغال مجلس المقاطعة الإداریة مشاركة 

یلاحظ أن المشرع الجزائري قد سمح لرؤساء، البلدیات بحضور اجتماعات مجلس 

.)2(المقاطعة الإداریة باعتبارهم المعنیین بصورة أساسیة بتحقیق التنمیة المحلیة

:وضعیة رؤساء الدوائر التابعة للمقاطعة الإداریة:ثالثا

لمقاطعة الإداریة یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یشر لرؤساء الدوائر التابعة ل

.بحضور اجتماعات مجلس المقاطعة الإداریة

فإهمال المشرع الإشارة إلى الدائرة ضمن تشكیلة مجلس المقاطعة الإداریة لا یمكن 

ینص على إلغاء لم  لكنههذه الهیئة، ي الغاءتفسیره وتبریره، فهي توحي بنیة المشرع إل

یلائها أهمیة أكثر بالسماح وإشراك إلك وجب ستبدالها بالمقاطعة الإداریة، لذإ والدائرة أ

.)3(رئیسها في أشغال مجلس المقاطعة ولو على سبیل الاستشارة

:صلاحیات مجلس المقاطعة الإداریة وسیره:الفرع الثاني

یعتبر مجلس المقاطعة الإداریة الإطار التشاوري لمصالح الدولة على مستوى 

المقاطعة الإداریة، والإطار التنسیقي لأنشطتها المقاطعة الإداریة وسیره یعتبر مجلس 

.141-15من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة -(1)
.44، صالمرجع السابقحاحا عبد العالي، یعیش تمام آمال، -(2)
مداخلة في، »مستقبل المقاطعات الإداریة في الجزائر، الولایات المنتدبة«حاحا عبد العالي، یعیش تمام آمال،-(3)

.45، ص2016، ورقلة، الملتقى المغاربي حول تكوین المنتخبین وإصلاح الإدارة المحلیة
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من المرسوم 17وأعمالها خاصة في مجال تنفیذ قرارات مجلس الولایة وفقا لنص المادة 

یخضع سیر مجلس المقاطعة الإداریة لنفس القواعد المطبقة على 141-15التنفیذي رقم 

.215-94مجلس الولایة وخاصة تلك الواردة في المرسوم التنفیذي رقم 

یجتمع مجلس المقاطعة الإداریة في دورة عادیة مرتین في الشهر برئاسة الوالي 

المنتدب، كما یمكن له أن یعقد اجتماعات غیر عادیة بناء على استدعاء من الوالي 

.المنتدب عندما یقتضي الأمر ذلك

عام نة تقنیة توضع تحت مسؤولیة الأمین الامأكما یزود مجلس المقاطعة الإداریة ب

.للمقاطعة الإداریة

هذا ویلزم أعضاء مجلس المقاطعة الإداریة باطلاع الوالي المنتدب والمدیرین 

الولائیین بجمیع المعلومات أو التقاریر أو الإدارات أو الإحصاءات اللازمة لأداء مهام 

.)1(مجلس المقاطعة الإداریة

والبلدیات التابعة لها والدوائرتتمثل المقاطعات الإداریة التي تسیرها الولاة المنتدبون

:حسب المرسوم السالف الذكرفیما یلي

المقاطعة الولایة

الإداریة

مشتملاتها

  أدرار-

تمیمون-

البلدیةالدائرة

أولاد سعید-تمیمون-تمیمون

المطارفة-أوقروت دلدول-  أوقروت

  ورقدر قد-تیزكوك-تیزكوك

.141-15من المرسوم التنفیذي رقم 21-20-17-16المواد -(1)
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بسكرة-

برج -

باجي 

مختار

تمیمون-برج باجي مختار-برج باجي مختار

 دأولا-

جلال

بسباسال -رأس المیعاد-سیدي خالدخالد-سیدي

  ندوسال-ةیبشعال-أولاد جلال-أولاد جلال

.برج الحواس-جانت-جانتجانبیلیزيإ

المغیر-المغیر  الوادي

جامعة-

-أم الطیور-سیدي خلیل-المغیر-

.سطیل

لة ندت-نسیدي عمرا-جامعة-

.مرارة

المنیعة-المنیعةغردایة

المنصورة-

.حاسي القارة-المنیعة-

.حاسي الفحل-المنصورة-
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:الفصل الثاني

الأحكام المتعلقة بالمركز القانوني للوالي 

المنتدب
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ي بعلاقة خاصة تربطه بالسلطة التي إن تعیین الوالي المنتدب یجعله في مركز قانون

ه ، حیث یوضع الوالي المنتدب في إطار تأسیسي قانوني تنظیمي وتحت بتعیینقامت

.تصرف السلطة التي قامة بتعیینه

نظرا عدم وجود نظام قانوني أو لعدم النص على هذا النظام الخاص بالوالي 

.المنتدب بین الواجبات والحقوق التي یتمتعون بها كأثر من أثار تعیینه في وظیفته

ن حدیثنا سینصب على إالي المنتدب هي من الوظائف العلیا فالو  ةن وظیفأوبما 

سوف و علیه الأحكام القانونیة المنظمة لمثل هذه الوظائف العلیا أو المناصب العلیا 

نتطرق إلى دراسة القواعد المتعلقة بشروط وإجراءات تولیه المنصب و إنهاء مهامه 

.المبحث الثاني(ت الوالي المنتدب لتزاماإ ، والقواعد المتعلقة بحقوق و )المبحث الأول( (
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القواعد المتعلقة بشروط و إجراءات تولیه المنصب :المبحث الأول

.وإنهاء مهامه

عد منصب الوالي المنتدب من المناصب الإداریة الهامة داخل حلقة السلطة ی

عیینه وإنهاء ن تأالبحث عن الصیغ والضوابط  المتبعة بشبالتالي تقتضي منا التنفیذیة

مهامه ، في ظل غیاب النصوص القانونیة الخاصة بسلك الولاة لذا وجب الرجوع إلى 

القواعد والأحكام  العامة المتعلقة بالتعیین في الوظائف السامیة في الدولة 

م المبحث إلى ثلاث یمنهجیة البحث العلمي المتعلقة تقسمنالدراسة ذلك اقتضت

التعیین  في، الاجرءات المتبعة )المطلب الأول(نصب مطالب وهي شروط تولیه الم

.)المطلب الثالث(، إنهاء مهام الوالي المنتدب )المطلب الثاني(الوالي المنتدب

شروط تولیه المنصب :المطلب الأول

تحدید المركز القانوني للوالي  هي شكلي یتم من خلالئعد التعیین عمل إجرای

في رئیس الجمهوریة ، بعد توفر المتمثلةداریة المختصةالمنتدب، و تقوم به السلطة الإ

المشرع الشروط القانونیة، ونظرا لطبیعة الخاصة للتعیین في هذا المنصب أحاطها 

عامة وأخرى خاصة هذا ما سنوضحه  من خلال الفرعین التالیین الجزائري بشروط 

الخاصة لتعیین الوالي ، الشروط)الفرع الأول(لتعیین الوالي المنتدب العامةالشروط

)الفرع الثاني(المنتدب 

الشروط العامة لتعین الوالي المنتدب :الفرع الأول

المحدد لحقوق العمال الذین 226-90من المرسوم التنفیذي رقم 21طبقا للمادة 

عین احد في وظیفة علیا ین انه لا یمكن أ، )1(یمارسون وظائف علیا في الدولة وواجباتهم

، المحدد لحقوق العمال الذین یمارسون وظائف 1990یولیو 25المؤرخ في 226-90المرسوم التنفیذي رقم –)1(

.1990جویلیة 28، بتاریخ 31علیا في الدولة و واجباتهم، الجریدة الرسمیة العدد 
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لالتحاق بوظیفة عمومیة على النحو الذي یحدده لة ما لم یستوفي الشروط العامة في الدول

هما بو التنظیم الجاري العمل التشریع 

المتضمن القانون 59-85لذالك یجب الرجوع إلى نص المرسوم التنفیذي رقم 

حدید نص المادة ت، وبال)1(الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة

ن یوظف في مؤسسة عمومیة وإدارة أحد لأنه لا یحق أعلى  تنصالتي 31مادة ال

:عمومیة إلا إذا توفر فیه ما یأتي

شروط التمتع بالجنسیة : ولاأ

یعتبر الشعب عنصرا أساسیا للدولة ولا یتصور وجود الدولة بدون شعب، لذا أعطت 

، فالجنسیة هي الرابطة القانونیة و )2(ستمرارهاإالدولة لشرط الجنسیة أهمیة كبیرة ، لأجل 

السیاسیة بین الفرد و الدولة التي ینتمي إلیها ، وقد أقرت اغلب التشریعات الوظیفیة 

،ذلك تطبیقا لمبدأ السیادة الوطنیة ورغبة )3(وجوب تمتع المترشح للوظیفة بجنسیة الدولة

.الدولة في حمایة أمنها وضمانا  لولائها

06/03من الأمر 1/75شروع الجزائري بموجب نص المادة هذا ما اشترطه الم

ن الترشیح للوظیفة عمومیة االذي اعتبر )4(المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة 

.رتباط المترشح بالدولة إیتوقف على مدى 

، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال 1985مارس 23المؤرخ في 59-85المرسوم التنفیذي رقم –)1(

.1985مارس 24، الصادرة في 13المؤسسات و الإدارات العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد 

ولة، الجزائر، كلیة الحقوق ؤ ، دراسة مقارنة، مذكرة لماجستیر في العقود المس»فقد الجنسیة«علي علي سلیمان، –)2(

.11، ص 1987

ص  2010، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع الجزائر، 2، جزء مدخل القانون الإداريعلاء الدین العشي، –)3(

63.

بتاریخ 46المتعلق بالوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد 2006جویلیة 13المؤرخ في 03-06الأمر –)4(

.08، ص 2006یلیة جو 16
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ستقراء المادة  السابقة الذكر نجد إن المشرع الجزائري بالنسبة للجنسیة  المطلوبة إب

شغل هذه الوظائف لم یمیز بین الجنسیة الأصلیة أو المكتسبة ، وفقا لما هو مقرر في 

إمكانیة من تحصلوا على الجنسیة مكتسبة إن  يالأمر الذي یعن)1(في قانون الجنسیة

ن قانون الجنسیة الجزائریة قد سمح للمتجنس أیشغلوا منصب الوالي المنتدب، خاصة و 

تاریخ تقدیم طلب اكتساب من:ت على الأقلسنوا7الذي مضى على تجنسه مدة 

بتداءا من تاریخ إن یتمتع بجمیع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائریة، أالجنسیة الجزائریة 

.)2(كتسابها، و من الحق في تولي الوظیفة العمومیةإ

:شرط التمتع بالحقوق المدنیة و حسن السیرة و الخلق:ثانیا

تجاه إن یكون في وضعیة قانونیة سلیمة أنتدب على المترشح لمنصب الوالي الم

الحقوق المدنیة التي ینص علیها القانون، حیث إن هذا الشرط یسري على كافة الوظائف 

ة العمومیة على وجوب توافر ظیفالعمومیة و كافة أعوان الدولة، فقد نصت تشریعات الو 

جنائیة أو عقوبة ن توقیع عقوبةأا على سهذا الشرط في طالب الوظیفة، و ذلك تأسی

ن یقدم دلیلا قاطعا أمقیدة للحریة في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة، على الشخص 

ستقامة و السلوك على انه لیس أهلا لتولي الوظیفة العامة التي تتطلب قدرا معینا من الإ

.)3(السوي

دیسمبر 15، المؤرخ في 86-70، المعدل و المتمم الأمر 2005فیفري 27المؤرخ في 01-05الأمر –)1(

.2005فیفري 27الصادر في 15، المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة، الجریدة الرسمیة، العدد 1970

مجلة ،»م الإداري الجزائري بین المركزیة و اللامركزیةمركز الوالي في النظا«شبري عزیزة، یعیش تمام شوقي، –)2(

.18، ص 2013لسنة 31، مجلس الأمة، الجزائر، العدد الفكر البرلماني

.118، ص نفس المرجعشبري عزیزة، یعیش تمام شوقي، –)3(



الأحكام المتعلقة بالمركز القانوني للوالي المنتدب:الفصل الثاني

- 45 -

ن المشرع الجزائري صنف الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة وأالجدیر بالذكر 

.)1(العائلیة ضمن العقوبات التكمیلیة

بالرجوع إلى التشریع الجزائري انه یمكن التأكد من مدى توافر شرط التمتع بالحقوق 

المدنیة، و ذلك بتقدیم شهادة السوابق القضائیة تثبت خلوها من أي ملاحظات تتنافى و 

.)2(ممارسة الوظیفة المراد الالتحاق بها 

عني مجموعة الصفات الحمیدة التي یتمتع بها الفرد و تشیع أما السیرة و السلوك فت

ن یكون المترشح لتولي أعنه فیكون موضع ثقة عند الآخرین، و مقتضى هذا الشرط 

الوظیفة العامة بعیدا عن الشبهات التي تثیر الشك لدى الآخرین  و تؤدي إلى الإخلال 

)3(بنزاهة الوظیفة العامة 
لسیرة و الأخلاق یعد من المسائل إلا إن في الواقع مفهوم ا،

النسبیة التي تختلف باختلاف السیاسة الاقتصادیة و الاجتماعیة، حیث مما یعد من قبیل 

سلوك حسن في مجتمع أو في دولة یعتبر سوء سلوك في دولة أخرى، حیث ترك ذلك 

على وجه للقواعد العامة للعدالة الاجتماعیة وقواعد النظام العام والآداب العامة والعرف

فالالتحاق بالوظائف السیادیة التابعة للدولة أو مجال الأمن أو الدفاع ومنها )4(الخصوص

الأشخاص قید ي للتأكد من أن سلوك لمنتدب، یستلزم إجراء تحقیق إدار منصب الوالي ا

، وهذا ما )5(التعیین في المنصب لا یتنافي وممارسة الوظائف أو المهام المرغوب شغلها

.المتعلق بالوظیفة العمومیة03-06من الأمر 77مادة كرسته ال

.المتعلق بالوضیفة العامة03-06من الأمر 05المادة –)1(

 .119ص  ،السابقالمرجعي، شبري عزیزة، یعیش تمام شوق–)2(

.235، ص 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، القانون الإداريمازن لیلو راضي، –)3(

، ص 2005، دراسة مقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، الوظیفة العامةري، هعبد العزیز الجو –)4(

235.

.119، ص المرجع السابقشبري عزیزة، یعیش تمام شوقي، –)5(
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:ط السن واللیاقة البدنیةر ش:ثالثا

ن تتوفر فیه شرط السن المقدرة في القانون الأساسي العام أیشترط في كل موظف 

الحد الأدني وذالك لتحقیق)1(سنة كحد أدنى لالتحاق بالوظیفة18للوظیفة العامة ب

للازم لتحمل أعباء العمل الوظیفي ویتم إثبات ذلك باستخراج من النضج والإدراك ا

.شهادة المیلاد

الواقع إن هذا الشرط موضوعي ینطبق على كافة المواطنین في تولي الوظائف 

ن یعول علیه كضابط في تحدید السن الواجب توفرها في المناصب أالعامة ولكن لا یمكن 

من الوظائف الإداریة العلیا في الدولة وبناء على ن منصب الوالي المنتدب أالعلیا باعتبار 

سنة فما  40أي  35ن سن العطاء بالنسبة للإطارات السامیة تتراوح بین سن إذلك ف

.)2(فوق

ان یكون المترشح للوظیفة العامة بهرط اللیاقة البدنیة و الذي یقصد بالاظافة إلى ش

لمعدیة و المزمنة التي تحول دون متمتعا بصحة جیدة و بعقل سلیم و خلوه من الأمراض ا

قیامه بمهامه، حیث یمكن للإدارة عند الاقتضاء تنظیم فحص طبي للتوظیف في بعض 

و تحمل المترشح على تحمل واجباته المهنیة  قدرة أسلاك الموظفین، ذلك للتأكد من

.)3(المسؤولیات الملقاة على عاتقه

تعیین الوالي المنتدب لما له من تأسیسا على ما سبق فان هذا الشرط ضروري عند 

.مهام و سلطات التي یخولها له التنظیم خاصة صلاحیة الضبط الإداري

.المتعلق بالوظیفة العامة03-06من الأمر 78المادة –)1(

.121، ص المرجع السابقشبري عزیزة، یعیش تمام شوقي، –)2(

.المتعلق بالوظیفة العمومیة03-06من الأمر 77المادة –)3(
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:شرط الوضعیة القانونیة اتجاه الخدمة الوطنیة:ابعار 

ن یكون المترشح للوظیفة العمومیة في موقف واضح من ناحیة أیقصد بهذا الشرط 

الأداء بموجب شهادة إلا و لن یثبت للإدارة ذلكواجب الخدمة الوطنیة،أو عدم أدائهأدائه

.أو شهادة الإعفاء أو التأجیل

لا یشترط في المترشح إن یكون قد أدى الخدمة بالفعل و إنما یكون في وضعیة 

نه كثیرا من الأشخاص قد یعفون ألا یكون في حالة فرار مثلا، كما إقانونیة واضحة و 

اعیة معینة و هذا لا یمنع قبولهم في الوظائف من أداء الخدمة لمرض أو لوضعیة اجتم

.)2(المتضمن قانون الخدمة الوطنیة103-74و هذا ما كرسه الأمر رقم )1(العامة

الشروط الخاصة لتعیین الوالي المنتدب:الفرع الثاني

لقد میز المشرع بین الوظائف العادیة و الوظائف العلیا في الدولة، من خلال 

من قانون الوظیفة العمومیة، إذ تم  18إلى  10ذلك بموجب المواد من و لتحاق،كیفیات الإ

إحالة هذه الشروط على القوانین الأساسیة الخاصة و النصوص التنظیمیة بحسب 

.)3(متطلبات كل وظیفة

الذي یحدد 226-90تتمثل هذه الشروط في تلك التي أدرجها المرسوم التنفیذي 

، في نص )4(ون وظائف علیا في الدولة و واجباتهمحقوق و واجبات العمال الذي یمارس

:، و التي یمكن تصنیفها في الشكل التالي21المادة 

، رسالة الماجستیر في القانون العام فرع »داريالمركز القانوني للوالي في النظام الإ«بلفتحي عبد الهادي، –)1(

.25، ص 2011-2010المؤسسات السیاسیة و الإداریة، جامعة قسنطینة كلیة الحقوق 

.المعدل و المتمم، المتضمن قانون الخدمة الوطنیة1974المؤرخ في نوفمبر 103-74الأمر رقم –)2(

.64، المرجع السابق، ص 2جزء ،مدخل القانون الإداريعلاء الدین العشي، –)3(

.226-90من المرسوم التنفیذي 21المادة –)4(
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:شرط الكفاءة و النزاهة: ولاأ

لیس هناك تعریف محدد للكفاءة المرتبطة بالمناصب السامیة لكن یمكن القول إن 

لمعاییر تقنیة ، تبعا)1(هذا الشرط یفترض إن یكون الشخص مؤهلا لممارسة وظیفة ما

.)2(تقوم على الكفاءة و الاستحقاق و القدرة على الإخلاص و الولاء

أما بالنسبة لشرط النزاهة، و رغم عدم وجود تعریف قانوني له، إلا انه یرتبط 

بالإخلاص و الصدق و الأمانة، لهذا فمن المنطقي إن یتحلى الوالي المنتدب بهذه 

.)3(ءه و إخلاصه لبرنامج الحكومةالصفات، حیث انه مطالب بإثبات ولا

شرط المستوى العلمي و التكوین العالي:ثانیا

لقد اشترط المشرع الجزائري في الملتحق بالوظیفة العلیا في الدولة بما فیها وظیفة 

بمعنى وجوب حیازته )4(الوالي المنتدب شرط إثبات تكوینا عالیا و مستوى من التأهیل

على الأقل، أو تكوینا یسمح له بممارسة المهام الإداریة في على شهادة علمیة جامعیة

ن یكون متولي المنصب عدیم المستوى العلمي أنه من غیر المعقول أالوظائف العلیا، أي 

أو ذو مستوى بسیط أو لا یملك من التكوین المهني ما یمكنه من التحكم في الأعمال و 

.)5(طة بهو الصلاحیات المن

 .123 ص،المرجع السابقشبري عزیزة، یعیش تمام شوقي، –)1(

دیوان بین التطور و التحول من منظور تسییر الموارد البشریة و أخلاقیات المهنیةامةعالیفة ظالو سعید مقدم، –)2(

.257، ص 2010،الجزائرالمطبوعات الجامعیة،

 .123ص  ،المرجع السابقشبري عزیزة، یعیش تمام شوقي، –)3(

.226-90من المرسوم التنفیذي رقم 21المادة –)4(

.25، ص المرجع السابقعلاء الدین العشي، والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري، –)5(
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:لمهنیة في المجال الإداريالخبرة ا:ثالثا

ضافة إلى شرط التكوین العلمي و المهني فقد أضاف المشرع الجزائري شرطا إ

یتعلق بالممارسة السابقة في المؤسسات أو الإدارات العمومیة، و قد تم تكریس هذا الشرط 

بالنسبة للعدید من المناصب العلیا، مما یسمح للموظف اكتساب مهارات التسییر الإداري 

.)1(و الإلمام بخبایا منصبه

الوالي المنتدبتعیین فيالإجراءات القانونیة المتبعة :المطلب الثاني

یعد منصب الوالي المنتدب من المناصب العلیا في الدولة، و یخضع لنفس 

ختصاصاتإالإجراءات المتبعة لتعیین الموظفین السامین، حیث یتمتع رئیس الجمهوریة ب

تعیین :واسعة في التعیین، و لتوضیح طرق التعیین سینقسم هذا المطلب إلى فرعین

، تعیین الوالي المنتدب بموجب مرسوم )الفرع الأول(الوالي المنتدب بموجب قرار وزاري 

).الفرع الثاني(رئاسي 

تعیین الوالي المنتدب بموجب قرار وزاري:الفرع الأول

و بصفة مؤقتة، بانتظار موافقة التعیین الوالي تعد هذه المرحلة كمرحلة أولى 

المنتدب بشكل رسمي الذي یكون بإصدار مرسوم رئاسي من طرف رئیس الجمهوریة و 

و  و وجود منصب مالي تهعلیه یخضع القرار لعدة إجراءات قانونیة للتأكد من شرعی

لسلطة المختصة یسرى مفعوله ابتداءا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة و إمضائه من ا

.)2(و یرجع السبب في ذلك إلى إعادة تنظیم هیكلة اغلب الإدارات العامة

.65، ص المرجع السابق، 2اري، جزء علاء الدین العشي، مدخل القانون الإد–)1(

دار  ،الوظیفة العامة علي ضوء التشریعات الجزائریة و بعض التجارب الأجنبیةهاشمي خرفي، –)2(

 .160ص   2010،الجزائر،هومه
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تعیین الوالي المنتدب بموجب مرسوم رئاسي:الفرع الثاني

إن التعیین بمرسوم رئاسي هو المرحلة الثانیة، حیث یخول لصاحبه صفة الموظف 

یفته و سلطة التعیین في السامي و من ثم یخضع للالتزامات المهنیة المتصلة بوظ

الوظائف العلیا المدنیة و العسكریة یخولها الدستور لرئیس الجمهوریة هذا ما أكدته المادة 

الجریدة الرسمیة المتعلق بالتعیین في 239-99الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 

.)1(الوظائف المدنیة و العسكریة في الدولة

.ار قانونیة من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیةیترتب على التعیین بمرسوم رئاسي آث

أو           لا یمكن لرئیس الجمهوریة إن یفوض سلطته في التعیین للوزیر الأول

.أعضاءه

إنهاء مهام الوالي المنتدب:المطلب الثالث

إن القاعدة الأساسیة و المعمول بها هي قاعدة توازي الأشكال، و التي تقتضي 

، و علیه فلرئیس الجمهوریة وحده إنهاء مهام الوالي المنتدب بمقتضى بوحدة جهة التعیین

.شكلیات المتبعة في التعیینالمرسوم رئاسي و بالإجراءات و 

مهام الوالي لانهاءطبقا للقواعد العامة في الوظیفة العامة، هناك طرق عادیة 

.المنتدب و طرق غیر عادیة

:هذا ما سنتطرق إلیه في الفرعین التالیین

و طرق غیر العادیة لإنهاء )الفرع الأول(طرق العادیة لإنهاء المهام الوالي المنتدب 

).الفرع الثاني(مهام الوالي المنتدب 

، الذي یتضمن التعیین في 1999أكتوبر 31المؤرخ في 239-99من المرسوم الرئاسي رقم 01المادة –)1(

.3، ص 76یة و العسكریة، ، الجریدة الرسمیة، العدد الوظائف المدن
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:الطرق العادیة لإنهاء مهام الوالي المنتدب:الفرع الأول

الي المنتدبو الیمكن حصر الأسباب العادیة التي تؤدي إلى انتهاء العلاقة بین 

.ولة في التقاعد و الوفاة و الاستقالةالد و

:التقاعد: ولاأ

الإحالة على التقاعد بالنسبة للوظائف السامیة لا تحدد فیها سن معینة لإنهاء 

المهام، إنما تتم الإحالة على التقاعد بتحدید مدة العمل الممارسة في إدارة الدولة، فهي 

تقاعد إذا توفرت لدیه الشروط ، حیث یحال على ال)1(تتحقق دون دخل لإرادة الموظف

و یتم هذا )2(المنصوص علیها في إطار  نظام التقاعد الخاص بالإطارات السامیة للدولة

تكوین ملف التقاعد بمبادرة من آخر مؤسسة أو إدارة ب والإجراء بموجب قرار فردي 

أشهر ابتداءا من تاریخ إنهاء المهام، و في6عمومیة للمعنى في اجل أقصاه ستة 

انتظار إن تتم عملیة التصفیة تدفع هیئة التقاعد المعنیة تسبیقا شهریا للمعني من معاشه 

.)3(من مبلغ آخر راتب تقاضاه %50یساوي 

المتعلق بمعاشات تقاعد للإطارات 617-83من المرسوم  01و تشیر المادةهذا 

رسته الفعلیة نه یحال على التقاعد الموظف الذي مضى عن مماأالسامیة في الدولة، 

سنة كإطار سامي 20سنوات على الأقل ضمن 10سنة أو عمل 20للوظیفة العمومیة 

.35، ص المرجع السابقبلفتحي عبد الهادي، –)1(

، جزائر، ه، دار هومالوظیفة العامة على ضوء التشریعات الجزائریة و بعض التجارب الأجنبیةهاشمي خرفي، –)2(

.222، ص 2010

 .226 - 90رقم  من المرسوم التنفیذي30/2، 29/2المادتین –)3(
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داخل أجهزة الدولة، و إذا أحیل الموظف السامي على التقاعد قبل بلوغ السن القانونیة 

.)1(للتقاعد فیحق له التعویض عن الأضرار الناجمة عن التقاعد المبكر

  الوفاة: ثانیا

في انتهاء مهام أي شاغل لوظیفة، فالعلاقة الوظیفیة التي كانت هو سبب طبیعي

لأن العلاقة الوظیفة مبنیة علي الإعتبارالشخصي قائمة تنتهي بمجرد وفاة صاحبها

، غیر انه یستفید ذوي حقوقه من العدید من الامتیازات المالیة كما هو معمول للموظف 

لة التي یتخلى فیها طالبها على كافة به في سائر الوظائف، و على العكس من الاستقا

.)2(حقوقه و لا یستفید من آیة مزایا بعد تخلیه عن وظیفته

ستقالةالإ: ثالثا

هي تصرف إداري و تعبیر عن رغبة الموظف السامي في ترك الخدمة، و یتم 

بموجبها انتهاء مهام العامل الذي یمارس وظیفة علیا، و بصفة خاصة منصب الوالي 

.)3(ف ضمن قائمة المناصب العلیاصنعتباره مالمنتدب با

مع العلم فان الوالي المنتدب ملزم بأداء مهامه إلى غایة صدور المرسوم المتعلق 

بانتهاء مهامه، فان الاستقالة لا ترتب أي اثر إلا بعد قبولها الصریح من السلطة التي لها 

.)4(صلاحیة التعیین

، المتضمن منحة التقاعد للایطارات 1983أكتوبر 30المؤرخ في 617-83من المرسوم رقم 01المادة –)1(

.1983أكتوبر 31، الصادر في 46السامیة في الدولة، الجریدة الرسمیة، العدد 

.28، ص لسابقالمرجع اعلاء الدین العشي، والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري، –)2(

 .127ص  المرجع السابق،شبري عزیزة، یعیش تمام شوقي، –)3(

.331، ص المرجع السابقسعید مقدم، –)4(
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نهاء مهام الوالي المنتدبالطرق غیر العادیة لإ :الفرع الثاني

یمكن لرئیس الجمهوریة إنهاء مهام الوالي المنتدب بموجب مرسوم رئاسي یحمل 

نفس الأشكال التي تكون في مرسوم التعیین، و تكون هذه المراسیم غالبا دون تسبب أو 

تبریر لإنهاء المهام، حیث یستعمل رئیس الجمهوریة سلطاته المطلقة فیها كما هو الشأن 

عملیة التعیین، و الذي یعد مظهر من مظاهر السلطة الرئاسیة، و هو ما یطلق علیه في 

فقهیا بالفصل الإداري غیر تأدیبي من الوظیفة، و الذي قد یقوم على إحدى الأسباب 

:التالیة

:عدم الكفایة و الصلاحیة المهنیة: ولاأ

لمهام المسندة إلیه بعدم إثبات الجدارة في التسییر و القیام بامن خلال ذلكیتضع

.)1(على أحسن وجه

:عدم الصلاحیة الذهنیة و السیاسیة:ثانیا

تتم في حالة خروج الوالي المنتدب عن السیاسة العامة المنتهجة من قبل الحكومة 

بما فیها إعاقة لتنفیذ برنامجها فلا مناص من إنهاء مهامه لعدم صلاحیته السیاسة، كونه 

.)2(المقاطعة الإداریةممثل الحكومة على مستوى 

:عدم اللیاقة الصحیة:ثالثا

أي عجز صاحب المنصب صحیا كإصابته بمرض خطیرا أو مزمن أو فقد إحدى 

.)3(حواسه

.27، ص المرجع السابقعلاء الدین العشي، والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري، –)1(

.88، ص سابقالمرجع ال، 1علاء الدین العشي، مدخل القانون الإداري، جزء–)2(

.27، ص المرجع السابقعلاء الدین العشي، والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري، –)3(
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:إنهاء المهام بسبب إلغاء المنصب:رابعا

المحدد لحقوق  226 -90 رقم من المرسوم التنفیذي32هو ما نصت علیه المادة 

نه إذا ألغیت أ معنيب، )1(ظائف علیا في الدولة و واجباتهم العمال الذین یمارسون و 

الوظیفة العلیا التي كان یشغلها احد العمال أو ألغى الهیكل الذي كان یعمل فیه، فانه 

.یحتفظ بمرتبه مدة سنة، و یوضع في حالة عطلة خاصة

على هذه الحالة الإلغاء الضمني لمنصب والي ولایة الجزائر بعدو من تطبیقات

15-97المتعلق بالتنظیم الإقلیمي لولایة الجزائر، و الأمر 14-97صدور الأمر 

منه حیث 5المتضمن القانون الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى في نص المادة 

.)2(تم إلغاء منصب والي الولایة و تعویضه بمنصب الوزیر المحافظ

:وضیفة علیا أخرىإنهاء مهام الوالي المنتدب مدعو لشغل :خامسا

الذي یحدد حقوق العمال  226 -90 رقم من المرسوم التنفیذي29المادة تنص 

نه یتم إنهاء مهام الوالي أالذین یمارسون وظائف علیا في الدولة و واجباتهم، على 

ن أسلطة التي لها صلاحیة التعیین، كما له الالمنتدب بموجب قرار فردي صادر عن 

ط بالوظیفة التي كان یشغلها حتى یصدر تعیین آخر و لمدة لا یحتفظ بالراتب المرتب

.)3(تتجاوز سنة واحدة

:تم إدماجه في رتبته الأصلیةلتيإنهاء مهام الوالي المنتدب ا:ساساد

إذا اشتمل القرار الفردي إنهاء مهام المعني بهذا السبب طبقت في هذه الحالة أحكام 

الني جاء فیها انه ینتهي مهام العامل الذي 226-90من المرسوم التنفیذي 31المادة 

.226-90من المرسوم التنفیذي رقم 32المادة –)1(

، یتضمن تعیین وزیر محافظ للجزائر الكبرى، الجریدة رسمیة، 28/06/1997مؤرخ في 97-14مرسوم رئاسي–)2(

.1997لسنة  24العدد 

.226-90من المرسوم التنفیذي رقم 30، 29المادتین –)3(
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و لو     یمارس وظیفة علیا بسبب خطا ارتكبه، حیث یعاد إدماجه في رتبته الأصلیة 

أو الجزئیة /كان زائدا على العدد المطلوب دون المساس عند الاقتضاء بالعقوبات التأدیبیة

.)1(التي ینص علیها التشریع الجاري به العامل

ن رغم أهمیة المركز القانوني للوالي المنتدب، إلا أى ما تقدم یمكن القول ببناءا عل

، خاصة من حیث التعیین )رئیس الجمهوریة(نه یبقى یخضع للسلطة المركزیة أ

.و الإجراءات و إنهاء المهام

لتزامات الوالي المنتدبإ القواعد المتعلقة بحقوق و :المبحث الثاني

خول للوالي المنتدب، بات من الضروري أن یمنح له بعض نظرا للمنصب الذي

.الحقوق والإمتیازات في مقابل الواجبات والإلتزامات التي یخضع لها

ثم  و) المطلب الأول(إلتزامات الوالي المنتدب دراسةوسوف نحاول في البدایة 

).المطلب الثاني(حقوق الوالي المنتدب التطرق إلي دراسة 

:لتزامات الوالي المنتدبإ: المطلب الأول

یمكن تصنیف الإلتزامات التي تخضع لها الوالي المنتدب بعد تعیینه على رأس 

إلتزامات إلي و ) الفرع الأول(المقاطعة الإداریة إلى الإلتزامات المرتبطة لممارسة مهامه 

).الفرع الثاني(التي تتبعه خارج الوظیفة 

:سة مهامهالإلتزامات المرتبطة بممار :الفرع الأول

تفرض على الوالي المنتدب كموظف سامي، أثناء ممارسة مهامه مجموعة من 

الإلتزامات علیه الإلتزام بها، وذلك لتسییر الحسن للإدارة، وتتمثل هذه الإلتزامات في أداء 

.226-90التنفیذي رقم من المرسوم31المادة –)1(
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، )ثالثا(، التصریح بالممتلكات )ثانیا(، الخضوع للسلطة السلمیة )أولا(المهام بإخلاص 

).خامسا(، إحترام قواعد الأخلاق المهنیة )رابعا()1(الوظیفيعدم الإزدواج 

:أداء المهام بإخلاص: أولا

یتمثل هذا الواجب في المبدأ الذي یحكم كل من الوظیفة العامة والوظیفة السامیة 

المعدل والمتمم، ومفاد هذا المبدأ هو 11-90وحتى الوظیفة في إطار قانون العمل 

بالمهام المترتبة على أداء مهامه، وهذا ما أشارت إلیه المادة وجوب قیام الموظف السامي

یجب على العامل الذي یشغل وظیفة «بقولها 226-90من المرسوم التنفیذي رقم 03

.)2(»علیا في الدولة أن یبرهن لدى ممارسة مهامه عن تمتعه بضمیر فعال

وعیة مع مراعاة یدخل في هذا الإطار قیامه بمهامه بوعي وفعالیة وحیاد وموض

.القوانین والتنظیمات والتوجیهات الساریة المفعول في هذا الإطار

:الخضوع للسلطة السلمیة:ثانیا

على الموظف أن یخضع للقواعد والأحكام المنصوص علیها في القوانین واللوائح 

الخاصة المعمول بها في الدولة، وألا یخالف التعلیمات والمنظمة لتنفیذ القوانین واللوائح 

.بالعاملین التي تصدر عن الجهاز المركزي للتنظیم والإدارة أو یمتنع عن تنفیذها

وعلى  )3(تعتبر طاعة الرؤساء من أهم الواجبات التي تقع على عاتق الموظفین

ضوئها یخضع الوالي المنتدب للسلطة الرئاسیة طالما أنه من أعضاء الجهاز التنفیذي 

تخضع لها في عدید من المظاهر منها سلطة التعیین وإنهاء وتظهر السلطة الرئاسیة التي

.82، ص المرجع السابقبن أمزال لحسن، )1(
 .82ص  ،نفس المرجع،بن أمزال لحسن )2(
 .275ص ،2008، دریةالإسكن، دار الجامعة الجدیدة، القانون الإداريماجد راغب الحلو، )3(
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من  10و  02، وذلك طبقا لنص المادة )1(المهام وكذلك مظاهر الإشراف والتوجیه

یمارس العامل الذي «والتي جاء فیهما على التوالي بأن 226-90المرسوم التنفیذي رقم 

تنص على 10، والمادة »دیهاتحت السلطة التي عین ل...یشغل وظیفة علیا في الدولة

یتعین على العامل الذي یمارس وظیفة علیا أن یكون رهن إشارة المؤسسة أو الإدارة «أن 

.»التي یمارس فیها مهامه

السابق، وخاصة المادة الثالثة منه التي 230-90بالرجوع للمرسوم التنفیذي رقم 

وان الذین یمارسون وظائف علیا یسیر وزیر الداخلیة الحیاة المهنیة للأع«تنص على أنه 

، ومعنى التسییر المقصود هنا هو المعنى الواسع له حیث یشمل »في الإدارة المحلیة

عملیة التعیین وإنهاء المهام، ویشمل كافة الحیاة المهنیة من ترقیة وتأدیب ورقابة 

.)2(وإشراف

:التصریح بالممتلكات:ثالثا

متلكاته، وذلك بعد تعیینه في أجل أقصاه یتعین على الوالي المنتدب التصریح بم

415-06شهر واحد أمام السلطة الوصیة، كما تم تحدده بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، ویكون التصریح )3(المتضمن كیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظفین العمومیین

جة ویشتمل في شكل مكتوب موقع من صاحب الشأن، ویتعهد فیه صحة المعلومات المدر 

هذا التصریح على كافة الممتلكات المنقولة والعقاریة حتى لو كانت على الشیوع، 

.)4(الموجودة في الجزائر أو في الخارج وذلك وفقا لنموذج المحدد

.33، المرجع السابق، ص والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائريعلاء الدین العشي، )1(
.34، ص والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري،علاء الدین العشي)2(
لممتلكات، الجریدة ، الذي یحدد نموذج التصریح با2006نوفمبر 22المؤرخ في 414-06المرسوم الرئاسي رقم )3(

.2006-11-22المؤرخة في 74الرسمیة، العدد 
.71، المرجع السابق، ص 2، جزء مدخل القانون الإداريعلاء الدین العشي، )4(
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:عدم الإزدواج الوظیفي:رابعا

لقد أوجب المشرع الجزائري على الوالي المنتدب عدم ممارسة أیة وظیفة أخرى غلى 

رسته إلى وظائفه الأصلیة، كما منع من مزاولة أي نشاط تجاري أو أي نشاط جانب مما

.)1(یتعارض مع وظیفته

غیر أن المشرع أجاز ممارسة الأعمال العلمیة والأدبیة والفنیة التي لا تمس بشرف 

الوظیفة، على أن لا یذكر وظیفته في هذه الأعمال دون رخصة قبلیة صریحة من السلطة 

.)2(العلميله بقیام مهام التعلیم والتكوین أو البحثالعلیا، ویسمح 

:إحترام قواعد الأخلاق المهنیة:خامسا

هي مجموعة من القواعد الواجب إحترامها من قبل الموظف السامي عموما والوالي 

المنتدب خصوصا، فیمنع علیه ما من شأنه تشویه كرامة الوظیفة المسندة له وهذا ما 

، ومن مظاهر تجسید هذا )3(226-90من المرسوم التنفیذي رقم 13لیه المادة إأشارت 

:المبدأ قیام الوالي المنتدب بمایلي

:لمحافظة على السر المهنيا /1

یطلع الموظف بحكم وظیفته على أمور وأسرار یتعلق بعضها بمسائل تمس 

لق المصلحة العامة للدولة كالأسرار العسكریة والإقتصادیة والسیاسیة وبعضها یتع

، لذلك فهو ملزم بالمحافظة على ما یطلع علیه من )4(بمصلحة الأفراد وحیاتهم الخاصة

.33، المرجع السابق، ص والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائريعلاء الدین العشي، )1(
.226-90من المرسوم التنفیذي رقم 19المادة )2(
یجب على العامل الذي یمارس وظیفة علیا، أن «على أنه 226-90من المرسوم التنفیذي رقم 13تنص المادة )3(

یتحلى ولو خارج ممارسة مهامه بسلوك یناسب أهمیة تلك المهام، وعلیه أن یمتنع عن أي موقف من شأنه أن یشوه 

.»كرامة المهنة المسندة إلیه
.269، المرجع السابق، ص القانون الإداريمازن لیلو راضي، )4(
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أسرار ومعلومات حتى بعد إنتهاء مهامه، سواء تعلق الأمر بوقائع أو محررات 

.)1(أو معلومات التي ینطبق علیها حكم السر المهني

علیا في الدولة كالوالي لذلك قد ألزم القانون الموظفین الذین یشغلون وظائف

.)2(المنتدب بالإلتزام بعدم كشف الر المهني حتى بعد إنتهاء خدمته في هذه الإدارة

المتعلق بالوظیفة العمومیة التي تنص 03-06من الأمر 48هذا ما أكدته المادة 

یجب على الموظف الإلتزام بالسر المهني، ویمنع علیه أن یكشف محتوى أیة  «على أن 

ة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به أو إطلع علیه بمناسبة ممارسة مهامه، ما عدا وثیق

ما تقتضیه الضرورة المصلحة، ولا یتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخیص 

.»مكتوب من السلطة السلمیة المؤهلة 

، الذي 226-90من المرسوم التنفیذي رقم 16إضافة إلى هذا، فقد نصت المادة 

یجب «یحدد حقوق العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة وواجباتهم على أنه 

على العامل الذي یمارس وظیفة علیا، مراعاة الأحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة برفع 

كتمان السر المهني، أن لا یكشف، ولو بعد إنتهاء مهامه الوقائع والمحررات والمعلومات 

ب كتمان السر المهني والتي إطلع علیها خلال ممارسة مهامه أو التي یشملها واج

.»بمناسبتها

:الإلتزام بالنزاهة والأمانة/2

الإلتزام بالنزاهة والأمانة أهمیة خاصة بالنسبة للوظیفة السامیة، نظرا لطبیعة 

الأعمال التي یضطلع بها الوالي المنتدب، كمنعه من تلقي والحصول على الهدایا 

.آت أو أیة منفعة أخرىوالمكاف

.83، ص المرجع السابقبن أمزال لحسن، )1(
.31، ص المرجع السابقعلاء الدین العشي، والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري، )2(
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ویبقى هذا المنع ساري المفعول بإستثناء الحالة التي یكون فیها الموظف السامي في 

زیارة رسمیة أو في إطار ممارسة مهمته بشرط أن یصرح بالهدایا التي تلقاها للسلطة 

السابق الذكر ویهدف 226-90من المرسوم التنفیذي رقم 14السلمیة، حسب المادة 

لتزام إلى خروج الوظیفة السامیة من دائرة المحاباة وممارسة الموظف السامي هذا الإ

.لمهامه بدون أي تأثیر

وما یدخل في واجب الأمانة أیضا صیانة الوسائل الموضوعة تحت مسؤولیته 

والمحافظة علیها ووجوب إستعمالها في أداء المهنة المسندة إلیه، وأن لا یستخدم بأي حال 

من 09أكدته المادة ماأهداف غیر الأهداف المحددة لها قانونا، وهذامن الأحوال في

.)1(226-90المرسوم التنفیذي رقم 

:الإلتزام بالتحفظ/3

طالما أن الوالي المنتدب هو ممثل الدولة والمجسد لسیادتها في الولایة، فقد أوجب 

جا للحفاظ على سمعة علیه القانون أن یكون ذو سلوك حسن أثناء تأدیة وظیفته أو خار 

المحدد 226-90من المرسوم التنفیذي رقم  14و  13الإدارة، وذلك من خلال المادتین 

.لحقوق العمال الذین یمارسون وظائف علیا وواجباتهم

یرى الفقه أنه من الصعوبة مكان فرض السلوك النموذجي على الموظفین لصعوبة 

الذین یشغلون مناصب علیا یكون من الواجب الرقابة المستمرة علیهم، غیر أن الموظفین 

لیا أن یجب على العامل الذي یمارس وظیفة ع«على أنه 226-90من المرسوم التنفیذي رقم 09تنص المادة )1(

یسهر على صیانة الممتلكات الموضوعة تحت مسؤولیته ویحافظ علیها ویسعى لرفع قیمتها ویجب أن تستعمل الوسائل 

والإعتداء الموضوعة تحت تصرفه في أي أداء المهمة المسندة غلیه، وان لا یستخدم بأي حال من الأحوال في أهداف 

.»غیر الأهداف المحددة لها قانونا
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علیهم الإلتزام بالتحفظ وظهورهم بالمظهر النموذجي اللائق بهم، لأهمیة المنصب والرقابة 

.)1(المستمرة علیهم من قبل الموظفین الأدنى منهم درجة وكذا أفراد المجتمع

:الإلتزامات التي تتبعه خارج وظیفته:الفرع الثاني

ي تتبع الوالي المنتدب خارج وظیفته هي الإلتزامات المتعلقة بالوظیفة الإلتزامات الت

).ثانیا(، وكذلك الإلتزامات التي تحد من حریاته )أولا(

:الإلتزامات المتعلقة بالوظیفة: أولا

:تتمثل هذه الإلتزامات في مایلي

:لبقاء رهن إشارة الإدارةا/ 1

یفة علیا في الدولة، أن یبقى دائما ره یمارس وظایجب على الوالي المنتدب بإعتب

.)2(رهن إشارة الإدارة التي یمارس فیها مهامه

:المحافظة على كرامة الوظیفة/2

الوالي المنتدب ملزم بالمحافظة على حسن سلوكه بما یناسب مهامه ولو خارج 

.)3(وظیفته، وعلیه الإمتناع عن أي موقف من شأنه أن یشوه كرامة المهنة المسندة إلیه

:الإلتزامات التي تحد من حریاته:ثانیا

على  هدحبإعتبار الوالي المنتدب من الموظفین السامیین في الدولة یتعرض لقیود ت

:ممارسة بعض الحریات، سواء كانت فردیة أو جماعیة وهي كالآتي

.33-32، ص المرجع السابقین العشي، والي الولایة في التنظیم افداري الجزائري، علاء الد )1(
.226-90من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة )2(
.226-90من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة )3(
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:ویمكن إیجازها كالآتي:القیود الواردة على الحریات الفردیة/1

المهام وعدم التنقل إلا برخصة من السلطة البقاء في أماكن ممارسة-

.226-90من المرسوم التنفیذي رقم 11السلمیة وهذا ما تنص علیه المادة 

إخبار السلطة السلمیة كتابیا بعقد زواجه قبل ثلاثة أشهر من إقامة -

.حفل الزواج

للسلطة السلمیة بأي نشاط روجه مهني مهما كانت یصرحأن -

ى مع طبیعة مسؤولیاته ومستواها، یتعین على السلطة طبیعته، إذا كان یتناف

المختصة إتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة مصالح المؤسسة أو الإدارة أو الهیئة 

.)1(العمومیة

یمنع من الترشح للإنتخابات التشریعیة والمحلیة خلال ممارسة -

ون وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الإختصاص حیث یمارس

)2(:أو سبق لهم أن مارسوا فیها وظائفهم

 .الوالي-

.الوالي المنتدب-

.رئیس الدائرة-

.الأمین العام للولایة-

.المفتش العام للولایة-

.عضو المجلس التنفیذي للولایة-

.القاضي-

.أفراد الجیش الوطني الشعبي-

.موظف أسلاك الأمن-

.226-90من نفس المرسوم التنفیذي رقم  15و  17المواد )1(
، یتعلق بنظام الإنتخابات، 25/08/2016مؤرخ في 10-16نون العضوي رقم ، من القا83و  81و  91 وادالم)2(

.2016، لسنة 50، عدد ریدة الرسمیةجال
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.أمین خزینة الولایة-

.المراقب المالي بالولایة-

.ر والقنصل العامالسفی-

یمنع علیه ممارسة أي مهام لدى مؤسسة أجنبیة بعد إنتهاء مهامه، وهذا طوال 

.226-90من المرسوم التنفیذي رقم 34المادة طبقا لنصسنتین

:القیود الواردة على ممارسة الحریات الجماعیة/2

جنبیة من بین هذه القیود نذكر منها القیود المتعلقة بالإنخراط في جمعیة أ

أو المشاركة فیها، حیث یخضع الإنخراط فیها إلى رخصة كتابیة قبلیة من السلطة 

.)1(العلیا

كما یمنع علیه اللجوء إلى الإضراب للمطالبة بحقوقه، وإن كان إستعمال هذا الحق 

أو         یتعلق بالإعتراف بالحق النقابي، هذا الأخیر غیر واضح من حیث الإباحة

.)2(لدى فئة الموظفین السامین، كما یمنع علیه الإنخراط في أي حزب سیاسيالمنع 

:حقوق الوالي المنتدب:المطلب الثاني

تعترف النصوص القانونیة والتنظیمیة للوالي المنتدب للمقاطعة الإداریة بإعتباره 

.موظفا سامیا في الدولة بمجموعة من الحقوق تعكس المنصب الذي یشغله

، )الفرع الأول(هذه الحقوق بمراعاة طبیعتها إلى حقوق مالیة وعینیة یمكن تصنیف 

وحقوق لا تأخذ الطابع المالي لإرتباطها بالمسار المهني وبشخصیة الموظف السامي 

).الفرع الثاني(

.226-90من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة )1(
.87، ص المرجع السابقبن أمزال لحسن، )2(
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:الحقوق العینیة والمالیة:الفرع الأول

موظف العمومي تعتبر الحقوق المالیة من أهم الغایات التي یصبوا إلیها العامل، ال

وكذا الموظف السامي، نظرًا لإرتباطها بالجانب الإجتماعي للموظف، ولعل أهمها الحق 

).ثانیا(والحق في السكن والنقل ) أولا(في الراتب 

:الحق في الراتب: أولا

عبارة عن مبلغ الذي یتقاضاه الموظف شهریا في مقابل أداءه لخدمة «الراتب هو 

.)2(دوریة ومستمرة مقابل تفرغه لأداء الخدمة المطلوبة منهوذلك بصورة )1(»الإدارة

یعد الراتب من أول الحقوق التي ینتظرها الموظف لقاء العمل الذي یؤدیه ویكرس له 

، ولهذا السبب ترد علیه ثلاث مبادئ، مبدأ عدم الحجز علیه مبدأ عدم التقادم )3(كل وقته

.ومبدأ عدم التنازل

الموظفین السامین ومستخدمي الإدارة العامة في الدولة الوالي المنتدب كغیره من

یتقاضى مرتب مقابل العمل والجهد الذي یقدمه، إلا أن راتبه یتمیز بأنه مرتفع عن نظرائه 

، )4(من الموظفین العمومین وهذا یرجع إلى نوعیة الوظیفة والمسؤولیات المستندة إلیه

 ة الدولةمدى مساهمتها في تجسید سیادأضف إلى ذلك تعلق الوظیفة بالجانب السیاسي و 

.من الناحیة الإداریة والتنظیمیة

 .249ص  2007لقاهرة، ، دار الفكر العربي، امبادئ القانون الإداريالطماوي، محمدسلیمان)1(
، الطبعة الأولى، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة، عمان، الوجیز في القانون الإداريمحمد جمال مطلق الذنیبات، )2(

.322، ص 2003
.444، الأسكندریة، ص دون ذكر سنة الطبع، دار الفكر الجامعيالقانون الإداريمحمد فؤاد عبد الباسط، )3(
.88-87، ص المرجع السابقل لحسن، بن أمزا)4(
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على أنه 226-90الفقرة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 04هذا ما أكدته المادة 

یخول العامل الذي یمارس وظیفة علیا في الدولة الحق في مرتب یناسب مستوى «

.»یشغلها يبالوظیفة التالمسؤولیات المستندة إلیه والتبعیة المرتبطة

غیر أن مرتب الوالي المنتدب الذي یتقاضاه لا یدخل ضمن التصنیف المعمول به 

والذي یحدد كیفیة منح 228-90في الوظائف العلیا طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

.)1(المرتبات التي تطبق على العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة

:ن والنقلالحق في السك:ثانیا

حق الإستفادة من المسكن الوظیفي تضمنته عدة مراسیم تنفیذیة، منها المرسوم رقم 

الذي یحدد شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة ولصالح 89-10

.، كأن یكون حضوره مطلوبا لیلا ونهارا بالإضافة إلى حالات أخرى)2(الخدمة

سیارة خاصة تمكنه من الإنتقال من مكان لآخر أما النقل فإنه یتم ضمانه بتوفیر

.وفي اي وقت بدون مشقة، طالما أنه هو رهن إشارة الإدارة في أي وقت

:الحقوق والإمتیازات الأخرى:الفرع الثاني

تعد هذه الحقوق والإمتیازات معنویة أكثر منها مادیة، وذلك بغیة الوصول إلى 

منتدب بإعتباره موظفا سامیا ویتمثل البعض منها نجاعة المهام التي یقوم بها الوالي ال

)ثانیا(، قابلیة وضعة خارج الإطار )أولا(على سبیل المثال ولیس الحصر في الترقیة 

).رابعا(بالإضافة إلى إمكانیة الإستفادة من عطلة خاصة )ثالثا(حق في الحمایة الوكذلك 

، الذي یحدد كیفیة منح المرتبات التي تطبق على 1990یولیو 25المؤرخ في 228-90المرسوم التنفیذي رقم )1(

.28/10/1990، المؤرخة في 31العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة، الجریدة الرسمیة العدد 
، یحدد شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة 1989-02-07المؤرخ في 10-89المرسوم التنفیذي رقم )2(

.1989-02-08، مؤرخة في 06الخدمة الملحة ولصالح الخدمة، الجریدة الرسمیة، العدد 
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:الحق في الترقیة: أولا

ات التي یتمتع بها الوالي المنتدب بصفته موظفا تعتبر الترقیة من بین الضمان

سامیا، كإمتداد لعلاقة الموظف القانونیة مع نظامه الأصلي الذي كان ینتمي إلیه ویبقى 

.)1(الموظف محتفظا به حسب المدة الأحسن له

Position«الوضعیة خارج الإطار :ثانیا Hors cadre«

من المرسوم التنفیذي رقم17في هذا الشأن یجب الرجوع إلى نص المادة 

المحدد لأحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والظائف العلیا في الإدارة 90-230

المحلیة، حیث یشیر أن المستفید الوحید من هذا الحق هم الولاة ویتم ذلك بموجب مرسوم 

همة لدى رئاسي، بناءا على إقتراح من وزیر الداخلیة وذلك من أجل أن یضطلع بم

، على أن لا تتعدى المدة ثلاث سنوات )2(المصالح أو أي مؤسسة أو هیئة عمومیة أخرى

.ینتتمدد إستثناء بسن

بكامل حقوقه في الترقیة والتقاعد وبالإمكانیة »خارج الإطار«یحتفظ الوالي المنتدب 

.)3(تعیینه من جدید في الإدارة الإقلیمیة

.226-90من المرسوم التنفیذي رقم 24المادة )1(
.226-90من المرسوم التنفیذي رقم 16المادة )2(
.180، ص مرجع السابقالالهاشمي خرفي، )3(
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:طلة خاصةالحق في الإستفادة من ع:ثالثا

الإدارة لتسویة وضعیة الممارس تضعهاتعتبر العطلة الخاصة أحد الحلول التي 

.)1(مبادرة منهابلوظیفة علیا عندما تنتهي مهامه فیها 

یستفید الموظف السامي بهذا الحق إذا كان مدعو لشغل وظیفة علیا أخرى، أو إذا 

.)2(ألغي الهیكل الذي كان یعمل فیه

لة الخاصة راتبه الأخیر مدة شهرین عن كل سنة قضاها في یتقاضى طوال العط

الوظیفة العلیا، في حدود سنة واحدة، لكنه یبقى تحت تصرف الدولة ولا یحق له ممارسة 

.)3(ر ربحا ما عدا التعلیم والتكوین أو البحث العلميدنشاط ی

:الحق في الحمایة:رابعا

أن یضمن القانون «منه بقولها 55الحق في الحمایة له وجه دستوري حملته المادة 

.)4(»أثناء العمل الحق في الحمایة، وهو أیضا مكرس في القوانین الخاصة

الحمایة المقررة لأصحاب المناصب العلیا تفوق الحمایة المقررة للموظفین الأخرین، 

نظرا لأهمیة المنصب، حیث یستفید الولاة المنتدبون أثناء أداء مهامهم، من حمایة خاصة 

:تظهر في نوعین

:الحمایة إتجاه الغیر/1

الوالي المنتدب وهو یمارس مهامه قد یتعرض إلى تهدیدات وإهانات وشتم والقذف 

أو إعتداءات مهما كان نوعها بحكم منصبه، حیث كفل له القانون الحمایة من هذه 

.180، ص نفس المرجعالهاشمي خرفي، )1(
.226-90من المرسوم التنفیذي رقم  32و  29المادة )2(
.90، ص المرجع السابقبن أمزال لحسن، )3(
.122، ص 2015، الطبعة الأولى، دار جسور، الجزائر، الوظیفة العامة في التشریع الجزائريعمار بوضیاف، )4(
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ذي ال 226 -90من المرسوم التنفیذي رقم 05، وذلك بموجب نص المادة )1(الأفعال

.یحدد حقوق العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة وواجباتهم

كما نصت الفقرة الثانیة من نفس المادة أن الدولة تحل محل العامل في الحصول 

على حقوقه وطلب التعویض، كما یمكن أن تقییم دعوى مباشرة عند الحاجة للمطالبة 

.)2(بحقه المدني أمام القضاء الجنائي

ه الحمایة كذلك إلى الأخطاء التي یمكن أن یرتكبها الوالي المنتدب، حیث وتمتد هذ

تحل الدولة محل الوالي المنتدب في حالة إرتكابه خطأ مهني فتحمیه من العقوبات المهنیة 

.)3(المسلطة علیه، ما لم یرتكب الوالي المنتدب خطأ شخصیا

:الحمایة إتجاه القضاء/2

ل في إحتمال توجیه تهمة أثناء التحقیق القضائي إلى هناك مظهر آخر للحمایة یتمث

وذلك لإجراء )4(الموظف السامي، ففي هذه الحالة وجب إخطار السلطة السلمیة فورًا

والتي قد تحقیق إداري قصد التأكد من مدى حقیقة الوقائع التي أتهم بها الوالي المنتدب

لمسؤولیة على أساس ذلك، وبعدها لدى ممارسة وظائفه أو بمناسبتها، ثم تحدد اإرتكبها

.)5(تبلغ نتائج التحقیق الإداري إلى السلطة القضائیة المختصة

.226-90من المرسوم التنفیذي رقم  05ادة الم)1(
یتعین على السلطة السلمیة أن تتخذ أي إجراء «على أنه 226-90من المرسوم التنفیذي رقم 05تنص المادة )2(

یرمي إلى حمایة العامل الذي یمارس وظیفة علیا من التهدیدات والإهانات والشتم والقذف والإعتداءات مهما یكن نوعها 

یتعرض له سبب ممارسته لمهامه أو بمناسبتها تحل الدولة محل العامل في الحصول على حقوقه من المرتكبي مما قد 

إحدى المخالفات المذكورة في المقطع أعلاه وطلب أي تعویض لازم كما یمكن أن تقیم الدولة دعوى مباشرة عند 

.»الحاجة، عن طریق المطالبة بالحق المدني أمام القضاء الجنائي
.226-90من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة )3(
.31، ص المرجع السابقبن أمزال لحسن، )4(
.226-90من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة )5(
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في الأخیر وجب الإشارة أن الدولة إتخذت موقفا أكثر شدة بالنسبة لحمایة الموظفین 

المعدل والمتمم للأمر 09-01السامیین من إعتداءات الغیر، وذلك بموجب القانون رقم 

.)1(المتعلق بالقانون العقوبات 156 -66رقم 

، مؤرخة 34، المتعلق بالقانون العقوبات، الجریدة الرسمیة، العدد 2001جوان 26مؤرخ في 09-01قانون رقم )1(

 .27/06/2001في 



- 10 -

ـمــةاتـخال
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في ختام هذه المذكرة التي تناولنا فیها موضوع النظام القانوني للوالي المنتدب في 

الجزائر تبین لنا أن الدائرة لا تختلف عن المقاطعات الإداریة في شئ ، فكل منهما لو 

توري أو حتى المشرع الجزائري ، فقد اكتفي تحظ بالاهتمام سواء من طرف المؤسس الدس

الدستور بأن الجماعات المحلیة هي الولایة و البلدیة، و هذا ما أكده التعدیل الدستوري 

، حیث أن المشرع الجزائري من خلال التعدیل الأخیر لم یشر إلى 2016الأخیر لسنة 

البلدیة و من خلال المقاطعات الإداریة كجماعات إقلیمیة إلى جانب كل من الولایة و

المنظمان للمقاطعة الإداریة نجد أنهما لم یعرفا هذه 141-15و  140-15المرسومین 

الهیئة، فقد اكتفى بالقول أنه تم استحداث هذه المقاطعات داخل بعض الولایات ،یسیرها 

ذه و أنه یمارس هولاة منتدبون ، و یساعده في القیام بمهامه أجهزة و هیاكل إداریة 

.السلطة تحت إشراف والي الولایة  

ثم تعرفنا من خلال الفصل الثاني علي الأحكام المتعلقة بالمركز القانوني 

و       للوالي المنتدب ،حیث یعد منصب الوالي المنتدب من المناصب القیادیة في الدولة

 یوجد نظام یتم تعیینه بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئیس الجمهوریة ، و بما أنه لا

قانوني خاص بسلك الولاة فإنه یخضع إلي القواعد و الأحكام العامة التي تحكم الوظیفة 

.السامیة في الدولة 

و في محاولة  لمعالجة بعض جوانب  هذا النظام القانوني توصلنا إلي النتائج 

:التالیة 

أنه لم یتم رغم أن منصب الوالي المنتدب من المناصب العلیا في الدولة ،إلا -

تأطیره في قانون خاص ،فنجد أن النصوص المنظمة له تناثرت بین مختلف المراسیم 

.التنظیمیة المنظمة للوظائف العلیا كإطار عام 
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إذ نجد أن الاعتماد علي المراسیم التنظیمیة في تحدید النظام القانوني للوالي -

.المنتدب یخلق  عدة صعوبات في التحدید الدقیق له 

ذلك نجد أن الوالي المنتدب یعاني من تبعیة مفرطة لوالي الولایة ، إذ یرجع في ك -

.كل صغیرة و كبیرة له 

، نجد أن المشرع الجزائري أغفل 2016بالرجوع إلي التعدیل الدستوري الأخیر -

.ذكر المقاطعة الإداریة كجماعة محلیة ، رغم أهمیة هذه الهیئة 

از عدم التركیز و لیس جماعة إقلیمیة لأنها لا تتوفر تعد المقاطعات الإداریة جه-

علي خصائص الهیئات المحلیة ، و هي لا تختلف عن الدائرة في شئ خاصة من ناحیة 

.التنظیم 

وجود تداخل في الاختصاص بین الوالي المنتدب و رئیس الدائرة و خاصة في -

.تنفیذ القوانین و التنظیمات و الرقابة المحلیة 

لاحیات الوالي المنتدب هي نفس صلاحیات رئیس الدائرة لكن بصفة أن ص-

.موسعة

.نجد أن المشرع الجزائري لم یشر إلي إبقاء رئیس الدائرة أو إلغائه-

:وعلي ضوء هذه النتائج إرتأینا الاقتراحات التالیة 

زودها نجد أن المشرع الجزائري لم یوفق في تنظیم المقاطعات الإداریة ، إذ لم ی-

بمجلس منتخب یسمى المجلس المنتخب للمقاطعة الإداریة ، و الاعتراف لها بالشخصیة 

المعنویة و ذلك لتمكینها من الإدارة شؤونها بنفسها دون الرجوع لوالي الولایة و تصبح 

.هیئة إقلیمیة محلیة مثلما هو الحال بالنسبة للولایة والبلدیة 
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للموظفین السامین للإدارة المحلیة و منها الولاة إعادة النظر في النظام القانوني-

.و الولاة المنتدبون

إعادة تنظیم و توضیح صلاحیات الولاة المنتدبون، و ذلك بمنحهم صلاحیات -

.حقیقیة دون تفویض من الوالي لتمكینهم من القیام بمهامهم في أسرع وقت

مة بذاتها، و ذلك لتمكین الإسراع في ترقیة المقاطعات الإداریة إلي ولایات قائ-

.الوالي المنتدب من القیام بإدارة شؤون المواطنین و تسریع في وتیرة التنمیة
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.المراجعقائمة المصادر 
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:قائمة المصادر و المراجع

المصادر: أولا

:التشریع الأساسي-1

المتضمن التعدیل الدستوري  2016-03-06المؤرخ في 01-16الأمر -

.2016لسنة 14جریدة الرسمیة، العدد ال

:التشریعات العضویة-2

المتعلق بنظام 2016أوت  25مؤرخ في 10-16العضوي رقم لقانونا-

.2016، لسنة 50الانتخابات، الجریدة الرسمیة، عدد 

:وامرالأ -3

، المتضمن قانون الولایة، 1969ماي 23المؤرخ في 38-69الأمر رقم -

، الجریدة الرسمیة 86-76، المعدل بموجب الامر 1969لسنة 44میة رقم الجریدة الرس

.1981لسنة 07، الجریدة الرسمیة عدد 02-81، و القانون 1976لسنة 86عدد 

86-70، المعدل و المتمم الامر 2005فیفري 27المؤرخ في 01-05الأمر -

الصادر 15سمیة، عدد ، المتضمن قانون الجنسیة، الجریدة الر 1970دیسمبر 15في 

.2005فیفري 27في 

المتعلق بالوظیفة العمومیة 2006جویلیة 13المؤرخ في 03-06الأمر -

.2006جویلیة 16الصادرة في 46الجریدة الرسمیة، عدد 

:التشریعات العادیة-4

المتعلق بالولایة، الجریدة 1990أفریل 07المؤرخ في 09-90القانون رقم -

.1990، لسنة 15دد الرسمیة ع

، المتعلق بالقانون العقوبات 2001جوان 26المؤرخ في 09-01القانون رقم -

.2001، لسنة 34الجریدة الرسمیة، عدد 

، المتضمن القانون المدني 2005یونیو 20، المؤرخ في 10-05القانون رقم -

.2005، لسنة 44الجریدة الرسمیة عدد 

، المتعلق بالبلدیة، الجریدة 2011یونیو 22في  المؤرخ10-11القانون رقم -

.2005،  لسنة 37الرسمیة، عدد 
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، المتعلق بالولایة، الجریدة 2012-02-21المؤرخ في 07-12القانون رقم -

.2012، لسنة 12الرسمیة، عدد 

:النصوص التنظیمیة-5

:المراسیم الرئاسیة-أ

یتضمن تعیین 1997-06-28المؤرخ في 15-97المرسوم الرئاسي رقم -

.1997لسنة 44وزیر محافظ للجزائر الكبرى، الجریدة الرسمیة، عدد 

المتعلق بالتعیین 1999اكتوبر 27المؤرخ في 240-99المرسوم الرئاسي رقم -

-31الصادرة في 76في الوظائف المدنیة و العسكریة للدولة، الجریدة الرسمیة، عدد 

11-1999.

الذي یحدد 2006نوفمبر 22المؤرخ في 414-06الرئاسي رقم المرسوم -

.2006-11-22الصادرة في 74نموذج التصریح بالممتلكات، الجریدة الرسمیة، عدد 

یتضمن إحداث 2015مایو 27مؤرخ في 140-15المرسوم الرئاسي رقم -

بها، الجریدة مقاطعات إداریة داخل بعض الولایات و تحدید القواعد الخاصة المرتبطة 

.2015مایو 31مؤرخة في 29الرسمیة، عدد 

:المراسیم التنفیذیة- ب

المتضمن إنشاء 1981-05-02المؤرخ في 82-81المرسوم التنفیذي رقم -

.1981سنة 18منصب نوعي لكتاب عام في الدائرة، الجریدة الرسمیة، عدد 

، المتضمن منحة 1983بر أكتو 30المؤرخ في 617-83المرسوم التنفیذي رقم -

أكتوبر 31الصادر في 46التقاعد للإیطارات السیاسیة في الدولة، الجریدة الرسمیة، عدد 

1983.

، المتضمن القانون 1985مارس 23المؤرخ في 59-85المرسوم التنفیذي رقم -

13الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات الإدارات العمومیة، الجریدة الرسمیة، عدد 

.1985مارس 24لصادرة في ا

یحدد شغل 1989-02-07المؤرخ في 10-89المرسوم التنفیذي رقم -

المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة و لصالح الخدمة، الجریدة الرسمیة، عدد 

.1989-02-08المؤرخة في 06
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العمال یحدد حقوق1990یولیو 25المؤرخ في 90226المرسوم التنفیذي رقم -

28بتاریخ 31الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة و واجباتهم، الجریدة الرسمیة، عدد 

.1990جویلیة 

، و الذي یحدد 1990یولیو 25المؤرخ في 228-90المرسوم التنفیذي رقم -

كیفیة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذي یمارسون وظائف علیا في الدولة، 

.1990-10-28المؤرخة في 31سمیة، عدد الجریدة الر 

الذي یحدد أحكام 1990یولیو 25المؤرخ في 230-90المرسوم التنفیذي رقم -

القانون الأساسي الخاص بالمناصب و الوظائف العلیا في الإدارة المحلیة، الجریدة 

.101990-28المؤرخة في 31الرسمیة، عدد 

الذي یتضمن 2015-05-28مؤرخ في ال 140-15المرسوم التنفیذي رقم -

.2015-05-31، المؤرخة في 29تنظیم المقاطعة الإداریة، الجریدة الرسمیة، عدد 

المراجع-ثانیا

المؤلفات-1

أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، دیوان المطبوعات -

.1996الجامعیة، الجزائر، 

دارة المحلیة بالجزائر، الطبعة جعفر أنس قاسم، أسس التنظیم الإداري و الإ-

.1988الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة، 

الطبعة الثالثة، دیوان حسین مصطفى حسین، الإدارة المحلیة المقارنة،-

.1982المطبوعات الجامعیة، ، الجزائر، 

سعید بوعلي، شرین شریفي، مریم عمار، القانون الإداري، دار بلقیس، -

.2016ثانیة، الجزائر، الطبقة ال

سعید مقدم، الوظیفة العامة التطور و التحول من منظور تسییر الموارد -

البشریة و الأخلاقیات المهنیة،دیوان المطبوعات الجامعیة،  الجزائر، 

2010.

سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة -

2007.
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وظیفة العامة، دراسة مقارنة، دیوان المطبوعات عبد العزیز الجوهري، ال-

.1989الجامعیة، الجزائر، 

عبید لخضر، التنظیم الإداري للجماعات المحلیة، دیوان المطبوعات -

.الجامعیة، دون ذكر سنة الطبع، الجزائر

علاء الدین العشي، مدخل القانون الإداري، الجزء الأول، دار الهدي -

.2010الجزائر، 

.2010مدخل القانون الإداري، الجزء الأول، دار الهدي، الجزائر، ـــــــــ،-

ـــــــــ، مدخل إلى القانون الإداري، الجزء الثاني، دار الهدي للطباعة و النشر -

.2010و التوزیع، الجزائر، 

ـــــــــ، والي الولایة في التنظیم الاداري الجزائري، دار الهدي للطباعة و النشر -

.2006لجزائر، و التوزیع، ا

، )بین النظریة و التطبیق(عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر -

.2010جسور للنشر و التوزیع، الطبقة الأولى، الجزائر، 

الطبعة الثالثة، دار جسور للنشر و التوزیع، ــــــــ، الوجیز في القانون الإداري،-

.2015الجزائر، 

شریع الجزائري، الطبعة الأولى، دار جسور، ــــــــ، الوظیفة العامة في الت-

.2015الجزائر، 

الأولي، دار الجسور للنشر و التوزیع، الطبعةــــــــ، شرح قانون الولایة،-

.2012الجزائر، 

، دیوان المطبوعات )النظام الإداري(عوابدي عمار، القانون الإداري، -

.2005الجامعیة الجزء الأول، الجزائر، 

ریدة، القانون الإداري، مطبعة سخري، الجزء الأول، الطبقة قصیر مزیاني ف-

.2011الأولى الوادي، 

ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -

2008.
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مازن لیلو راضي، القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -

2005.

لیة الجزائریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، محمد الصغیر بعلي، الإدارة المح-

.2013عنایة، 

دار العلوم للنشر و )التنظیم الإداري، النشاط الإداري(ـــــــــ، القانون الإداري -

.2004التوزیع، عنابة، 

ـــــــــ، الولایة في القانون الإداري الجزائري، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، -

2014.

مطلق الذنیبات، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، محمد جمال-

.2003الدار العلمیة الدولیة و دار الثقافة، عمان، 

محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري، دار الفكر الجماعي الإسكندریة، -

.دون فكر سنة الطبع

جد للنشر و ناصر لباد، الأساس في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، دار الم-

.2011التوزیع، سطیف، 

الهاشمي خرفي، الوظیفة العامة على ضوء التشریعات الجزائریة و بعض -

.2010التجارب الأجنبیة، دار هومه، الجزائر، 

الرسائل الجامعیة-2

النظام القانوني للوالي المنتدب في القانون الإداري  «بن أمزال لحسن -

-2004الحقوق، جامعة الجزائر، ، مذكرة الماجستیر، كلیة»الجزائریة

2005.

، رسالة »المركز القانوني للوالي في النظام الإداري«بلفتحي عبد الهادي -

ماجستیر في القانون العام فرع المؤسسات السیاسیة و الإداریة، كلیة الحقوق 

.211-2010جامعة قسنطینة، 

ستیر في دراسة مقارنة، مذكرة الماج»فقد الجنسیة«علي علي سلیمان -

.1987العقود المسؤولیة، كلیة الحقوق، الجزائر، 

المقالات المداخلات-3
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مركز الوالي في النظام الإداري الجزائري «بشرى عزیزة، یعیش تمام شوقي -

، مجلس الأمة، الجزائر مجلة الفكر البرلماني، »بین المركزیة و اللامركزیة

.2013لسنة 31العدد 

الطبیعة القانونیة للمقاطعة الإداریة في «ام أمال حاحا عبد العالي، یعیش تم-

الملتقى الدولي الثالث حول الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة »الجزائر

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، التشریعات الجدیدة و المنتظرةل في ظ

.37، ص 2015دیسمبر 02-01جامعة الوادي، في 

مستقبل المقاطعات الإداریة في الجزائر «أمال حاحا عبد العالي، یعیش تمام -

مداخلة في الملتقى المغاربي حول تكوین المنتخبین و »الولایات المنتدبة

.2016، ورقلة، المحلیةدارةصلاح الإإ

الدائرة بین الوجود و الفراغ التشریعي في التنظیم «فائزة جروني، غینیة نزلي، -

ثالث حول الجماعات المحلیة في الدول الملتقى الدولي ال»الإداري الجزائري

المغاربیة في ظل التشریعات الجدیدة و المنتظرة، جامعة حمة لخضر، في 

.2015دیسمبر 02و  01الوادي في 
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فهرس المحتویات
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الصفحةالعنوان

  د-أ  مقدمة

الإختصاص الإقلیمي للوالي المنتدب:الفصل الأول

8اطعات الإداریة كهیئة جدیدة في التنظیم الإداري الجزائريالمق:المبحث الأول

9الدائرة كهیئة إداریة في التنظیم الإداري بالولایة:المطلب الأول

9مفهوم الدائرة:الفرع الأول

9تعریف الدائرة: أولا

12خصوصیة هیئة الدائرة في التنظیم الإداري الجزائري:ثانیا

16ة و الهیاكل التنظیمیة للدائرةالأجهز :الفرع الثاني

16رئیس الدائرة: أولا

21المصالح الإداریة للدائرة:ثانیا

23.المقاطعات الإداریة كهیئة جدیدة في التنظیم الإداري بالولایة:المطلب الثاني

24المعاییر المعتمدة في إنشاء المقاطعات الإداریة:الفرع الأول

24معیار الجغرافي: أولا

25معیار الكثافة السكانیة:ثانیا

25معیار عدد البلدیات:ثالثا

26معیار السیادة:رابعا

27خصوصیة المقاطعات الإداریة في التنظیم الإداري الجزائري:الفرع الثاني

28عدم تمتع المقاطعات الإداریة بالوجود القانوني: أولا

28الشخصیة المعنویةعدم تمتع المقاطعات الإداریة ب:ثانیا

29عدم وجود مجلس منتخب على مستوى المقاطعة الإداریة:ثالثا

29تنظیم المقاطعات الإداریة و سیرها:المبحث الثاني

30الوالي المنتدب:المطلب الأول

30صلاحیات الوالي المنتدب:الفرع الأول

30صلاحیات الوالي المنتدب بصفته ممثلا للدولة: أولا
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31صلاحیات الوالي المنتدب بصفته ممثلا للولایة:ثانیا

33الأجهزة الإداریة المساعدة للوالي المنتدب:الفرع الثاني

33الأمانة العامة: أولا

34الدیوان:ثانیا

35المدیریة المنتدبة للتنظیم و الشؤون العامة و الإدارة المحلیة:ثالثا

36ة الإداریةمجلس المقاطع:المطلب الثاني

36تشكیلة مجلس المقاطعة الإداریة:الفرع الأول

36المدیریات المنتدبة: أولا

37رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة :ثانیا

37وضعیة رؤساء الدوائر التابعة للمقاطعة الإداریة:ثالثا

38صلاحیات مجلس المقاطعة الإدریة و سیره:الفرع الثاني

الأحكام بالمركز القانوني للوالي المنتدب:يالفصل الثان

القواعد المتعلقة بشروط و إجراءات تولیه المنصب و إنهاء :المبحث الأول

.مهامه

42

42.شروط تولیه المنصب:المطلب الأول

42.الشروط العامة لتعین الوالي المنتدب:الفرع الأول

43شرط الجنسیة: أولا

44وق المدنیة و حسن السیرة و الخلقشرط التمتع بالحق:ثانیا

46:شرط السن و اللیاقة البدنیة:ثالثا

47شرط الوضعیة القانونیة إتجاه الخدمة الوطنیة:رابعا

47الشروط الخاصة لتعین الوالي المنتدب:الفرع الثاني

48شرط الكفاءة و النزاهة: أولا

48شرط المستوي العلمي و التكوین العالي:ثانیا

49الخبرة المهنیة في المجال الإداري:ثالثا

49الإجراءات المتبعة في تعیین الوالي المنتدب:المطلب الثاني
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49تعیین الوالي المنتدب بموجب قرار وزاري:الفرع الأول

50تعیین الوالي المنتدب بموجب مرسوم رئاسي:الفرع الثاني

50تدبإنهاء مهام الوالي المن:المطلب الثالث

51الطرق العادیة لإنهاء مهام الوالي المنتدب:الفرع الأول

51التقاعد: أولا

52  الوفاة:ثانیا

52الإستقالة:ثالثا

53الطرق غیر العادیة لإنهاء مهام الوالي المنتدب:الفرع الثاني

53عدم الكفایة و الصلاحیة المهنیة: أولا

53لسیاسیةعدم الصلاحیة الذهنیة و ا:ثانیا

53عدم اللیاقة الصحیة :ثالثا

54إنهاء المهام بسبب إلغاء المنصب :رابعا

54إنهاء مهام الوالي المنتدب المدعو لشغل وظیفة علیا أخرى:خامسا

54.إنهاء مهام الوالي المنتدب التي تم إدماجه في رتبته الأصلیة:سادسا

55وق و التزامات الوالي المنتدب القواعد المتعلقة بحق:المبحث الثاني

55التزامات الوالي المنتدب:المطلب الأول

55الالتزامات المرتبطة بممارسة مهامه:الفرع الأول

56أداء المهام بإخلاص: أولا

56الخضوع للسلطة السلمیة:ثانیا

57التصریح بالممتلكات:ثالثا

58عدم الإزدواج الوظیفي:رابعا

58إحترام قواعد الأخلاق المهنیة:خامسا

61الإلتزامات التي تتبعه خارج وظیفته:الفرع الثاني

61الالتزامات المتعلقة بالوظیفة: أولا

61الإلتزامات التي تحد من حریاته:ثانیا
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63حقوق الوالي المنتدب:المطلب الثاني

64الحقوق العینیة و المالیة:الفرع الأول

64حق في الراتبال: أولا

65الحق في السكن و النقل:ثانیا

65الحقوق و الإمتیازات الأخرى:الفرع الثاني

66الحق في الترقیة: أولا

66الحق في السكن و النقل:ثانیا

67الحق في الاستفادة من عطلة خاصة:ثالثا

67.الحق في الحمایة:رابعا

71خاتمة

75قائمة المصاد والمراجع
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: ملخص

لضمان حسن سیر الإدارة العمومیة علي المستوي المحلي، كان لزاما علي المشرع 

في الجزائري إستحداث هیئة جدیدة إلي جانب الولایة والبلدیة، و هذا ما تجسد فعلیا 

.المقاطعات الإداریة التي یسیرها ولاة منتدبون

ئة الإداریة یشوبها نوع من الغموض و تثیر جدلا غیر أن تحدید طبیعة هذه الهی

.علي مستوي الفقه حول مدى دستوریتها و قانونیتها

و لمعرفة مدى توفیق المشرع الجزائري بذلك اقتضي منا الأمر دراسة المركز 

القانوني للوالي المنتدب، باعتبار وظیفته من الوظائف العلیا في الدولة، فإنه یخضع إلي 

.كام العامة المتعلقة بالتعیین في الوظائف السامیة في الدولة قواعد و الأح

Résumé :

Pour assurer le bon fonctionnement des l’egislateurs publies au niveau

local, il incombait au législateur algérien de développer de nouvaux corps

sur le coté de wilaya et la municipalité, ce que est ce qui est réellement

incamé .

Proviences administratives dirigées pas des gouverneurs détachés

cependant, la determination de la nature de ce corps administratif teinté

d’ambiguité genre et controversée au niveau de fiqh et sur la

constitutionnalité de la légalite

Pour connaitre l’etendue de concilier le législateur algérien il nous a

nécessite d’étudier le statut juridique du gouverneur de direteur , en foction

des postes décadre supérier dans l’ etat, il est soumis aux régles et

dispositions génerales relatives à la nomination des haute poste dans létat.


